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 الإھداء 
   بدأنا مشوار البحث بالمعاناة والتعب وسھر اللیالي

  وعانینا الكثیر من الصعاب 

وھا نحن الیوم والحمد � نطوي سھر اللیالي وتعب  

  .الأیام

  :أھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى             

الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من عانت الكثیر   

  وفعلت المستحیل من اجل 

سعادتي ونجاحي التي سھرت اللیالي بجانبي وأنا في 

من    بخیوط منسوجة التي حاكت سعادتيمشوار بحثي 

  .والدتي الغالیة قلبھا إلى

لا یبخل  إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والھناء الذي

  بشيء من أجل دفعي في 

 طریق النجاح الذي علمني إن ارتقى بسلم الحیاة

  .بحكمة وصبر إلى والدي العزیز 

 إلى من ساندني ولم یبخل علي وحفزني على 
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  كلمة شكر  
اعترافا بالفضل والجمیل أتقدم بخالص الشكر 

  وعمیق التقدیر والامتنان

 إلـى السیدة المشرفة على ھذه المذكرة 

  الأستاذة بنور سعاد وقدم لي الكثیر
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  التي تشرفواللجنة التابعة للتحكیم 

 إلى جمیع و على ھذا العمل بإخلاص

 الى  الزملاء الذین أفادوني بمعرفتھم و 
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 مقدمة 
من الدستور  152وجودھا القانوني من نص المادة تستمد المحاكم الاداریة 

التي تبنت صراحة على صعید التنظیم القضائي نظام ازدواجیة القضاء والتي جاء 

وبھذا " یؤسس مجلس الدولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الاداریة " فیھا 

دنى درجات تكون ھذه المادة قد أعلنت صراحة عن انشاء محاكم اداریة على مستوى ا

التقاضي مستقلة عن المحاكم العادیة  تفصل في المنازعان الاداریة دون سواھا حیث  

 المــؤرخ في 02/ 98إنشـاء المحاكم الإداریـــة بمقتضى قانون رقـم  تـم

 48الذي نص على أنھ توجد  195- 11ثم صدر المرسوم التنفیـذي رقم  30/05/1998

  . محكمة إداریة منصبة فقط 37اك محكمة إداریة لكنھ في الواقع ھن

والمحاكم الإداریة ھي قاعدة ھرم القضاء الإداري ، وبإنشائھا وتنصیبھا فعلا 

  .یكون المشرع فعلا قـد فصل بین القضاء العادي والقضاء الإداري

حیث أن الھدف من إنشاء مرفق القضاء ھو الحفاظ على حقوق الأفراد 

نشاء منظومة قضائیة متكاملة اعتماد على أمانة ولتحقیق ھذه الغایة تم إ مایتھموح

الضبط حیث یعتبر ھذا الأخیر العصب المحرك لكل الجھات القضائیة عامة و 

المحكمة الإداریة خاصة إذ أن القاضي الإداري لا یمكنھ الاستغناء في أي حال من 

 الأحوال عن مھام أمین الضبط ونظرا لازدیاد تدخل السلطات العمومیة في جمیع

جوانب الحیاة العامة وما ینجم عنھ حتما من ازدیاد للمشاكل والمنازعات الاداریة فان 

وضع الیات وقواعد وھیئات قضائیة للفصل فیھا وفضھا بالطرق الملائمة 

والاجراءات المناسبة یشكل اكبر ضمانات وافضل الوسائل لاقامة دولة الحق والقانون 

ق الافراد وحریاتھم والتي تتمكثل في المحاكم التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقو

المؤرخ في  98/02الاداریة والتي تجد اساسھا القانوني في القانون رقم 

  .من حیث تنظیمھا 30/05/1998
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المتضمن قانون الاجراءات  25/02/2008المؤرخ في  0809القانون رقم 

  .  المدنیة والاداریة من حیث الاجراءات القضائیة المتبعة امامھا

  

إجراءات سیر الدعوى  موضوع من ھذا المنطلق تجدر الإشارة إلى دراسة

  .أمام المحكمة الإداریة
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  الفصل الأول

  لمحكمة الاداریةالاطار المفاھیمي ل

  المحكمة الإداریةمفھوم : المبحث الأول 

  نشاة المحكمة الاداریة وتطورھا : المطلب الاول

قبل دراسة المحاكم الاداریة في النظام القضائي الجزائري والمستحدثة بموجب 

بعد اقرار المشرع وتبنیه نظام الازدواجیة  30/05/1998المؤرخ في 02-98القانون 

لى الغرف الاداریة كان من الضروري التعرض ا 1996القضائیة بموجب دستور 

 .بالمجالس القضائیة التي التي عوضتها تلك المحاكم بعد تنصیبها 

لمعرفة مضمون الاصلاح القضائي الذي احدثه المشرع الجزائري على التنظیم 

وما جاء من  1996القضائي وكذا اسبابه ودوافعه في الفترة الاخیرة اي بموجب دستور 

نصوص قانونیة بعده وخاصة تلك المتعلقة بالهیئات القضائیة الاداریة الابتدائیة 

ابع الاداري، كان من الضروري معرفة الوضع المستحدثة الفاصلة في القضایا ذات الط

الذي كان سائدا على هذا المستوى قبل التعدیل حتى نتمكن من فهم مكانة هذه الهیئات 

من جهة وكذا تتضح لنا ما هي الجوانب  1962في النظام القضائي الجزائري منذ سنة 

الاصلاح  التي مسها هذا الاصلاح من جهة اخرى بالاضافة لمعرفة مدى اهمیة ذلك

الوارد على تلك الهیئات القضائیة الابتدائیة الاداریة ومن خلال ذاك الاطلاع على مدى 

مساهمتها في تجسید نظام القضاء المزدوج الذي اعلن علیه المشرع من خلال دستور 

، وقبل هذا كله تمكننا هذه اللمحة من معرفة الاسباب والدوافع التي ادت بالمشرع 1996

الاصلاح المتمثل في انشاء محاكم اداریة الى جانب مجلس الدولة والغاء  الى تبني هذا

نظام الغرف الاداریة لذلك حاولت في هذا الجانب من الدراسة تسلیط الضوء على 

الهیئات القضائیة الاداریة التي من المفروض ان تعوضها المحاكم الاداریة المنشأة 
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1( 1998المؤرخ في  02- 98بموجب القانون العضوي 
في سبیل ذلك قسمت  و )

المرحلة السابقة على تاریخ تبني نظام القضاء المزدوج الى مرحلتین وهذا ما سنلاحظه 

  :من خلال التفصیل والتحلیل 

  1996الجھات القضائیة الفاصلة في النزاعات الاداریة قبل : الفرع الاول

  :یمكن دراسة ھذه المرحلة من خلال المحورین التالیین

  )1965- 1962(الاحتفاظ بالمحاكم الاداریة الثلاثة* 

للاطلاع اكثر على المحاكم الاداریة في هذه المرحلة من تاریخ النظام القضائي 

الجزائري سنحاول معرفة تاثیر استرداد السیادة الوطنیة على الهیئات القضائیة الاداریة 

ظیم وسیر تلك الهیئات و ننتهي كما نتطرق الى تن) المحاكم الاداریة الثلاثة (الابتدائیة 

الى دراسة اختصاصها وهذه هي اهم المحاور التي نحاول ابرازها في هذا الجزء من 

  .البحث

  اثر استرداد السیادة الوطنیة على الهیئات القضائیة الاداریة  :اولا

وجدت الدولة نفسها محاطة بالعدید  1962غداة استرجاع الجزائر لسیادتها سنة 

ومخلفات الحقبة الاستعماریة على جمیع المستویات وعلیه كان من الواجب  من العوائق

العمل بالقوانین الموروثة عن الاستعمار ماعدا ما یتنافى والسیادة الوطنیة ، وبناءا على 

، وهذا الى حین تتمكن )1(31/12/1962المؤرخ في  157-62ذلك صدر القانون رقم 

ونتیجة لذلك  ومتطلبات الدولة والمجتمع الجزائريالدولة من اعداد تشریع جدید یتماشى 

 1965نوفمبر  16و  1962مارس  19عرفت الجزائر مرحلة انتقالیة امتدت ما بین 

وتطبیقا لهذا القانون المذكور اعلاه احتفظت الجزائر بالمحاكم الاداریة الثلاثة التي كانت 

 اتالیها الفصل في النزاعموجودة في كل من الجزائر ، قسنطینة ووهران والتي عهد 

                                                           

دیوان  ، الجزء الاول -القضاء الاداري –النظامالجزائري النظریة العامة للمنازعات الاداریة في : عمار عوابدي .د -1

  .168، صفحة  1998المطبوعات الجزائریة سنة
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القانوني الموروث عن النظام ) 1(س وظیفتهامع احتفاظها بنظامهاوكانت تمار  الاداریة،

القضائي الفرنسي كما كان یشرف علیها خبراء فرنسیین لهم خبرة وقدرات في القضاء 

جانفي  08الاداري ،كما نشیر الى ان هناك محكمة اداریة بالاغواط انشات بمرسوم 

لكنها لم تباشر عملها حیث كانت في بادئ الامر احكام تلك المحاكم تستانف  1962

اصبح یطعن في اجكامها  18/06/1963امام مجلس الدولة الفرنسي في باریس وفي 

 218-63امام الغرفة الاداریة على مستوى المجلس الاعلى الذي انشا بموجب الامر 

  18/06/1963المؤرخ في 

وجت اول ضربة للنظام القضائي المزدوج المورث عن  وبانشاء المجلس الاعلى

الاستعمار فنلاحظ ان المنازعات الاداریة كان یفصل فیها من طرف محاكم اداریة 

مختصصة لكن الطعن في احكام تلك المحاكم كان یتم امام المجلس الاعلى الذي كان 

ي اسفل الهرم یضم غرفة اداریة فقط ، وعلیه فقد تم تكریس الازدواجیة القضائیة ف

  القضائي والغیت في قمة هذا الهرم

بان المشرع الجزائري في  )2(ولقد علق الاستاذ عوابدي عمار على ذلك القول 

هذه المرحلة بدا یفكر ویخطو نحو نظام وحدة القضاء  والقانون تفكیرا جدیا وبخطوات 

لمرحلة كان سریعة ویرى البعض ان تحقیق الوحدة في اعلى الهرم القضائي في هذه ا

بسبب محاولة تبسیط الاجراءات وتسریع الفصل في القضایا ، اضافة الى تجنب مساوئ 

الازدواجیة كتنازع الاختصاص بین جهتي القضاء، اضافة الى ذلك یمكن القول في هذا 

الشان ان المشرع الجزائري كان دائما یهدف لتحقیق نوع من الاستقلال القانوني فعمل 

ضائي منفرد ومتمیز عن النظام الفرنسي حتى یثبت انه قادر على على انشاء نظام ق

  .الاستغناء عن هذا الاخیر 

                                                           

المؤرخ في  29-73الذي الغي بالامر رقم  1963لسنة 18ص02ر .ج 31/12/1962مؤرخ في  153-62قانون رقم  -1

  .1973لسنة  62ج ررقم  25/07/1973

  .169 عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص.د -2
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كما ان الوضع لم یكن یسمح بانشاء المزید من الهیئات القضائیة لعدم توفر 

الامكانیات والقدرات البشیرة ونقصد بذلك على وجه التحدید القضاة و خاصة اذا علمنا 

ان تتوفر فیهم الخبرة والكفاءة وهذا ما لم تكن الجزائر تتوفر ان القضاة الاداریین یجب 

  .علیه في هذه المرحلة خاصة في ظل هجرة القضاة الفرنسیین مع بدایة الاستقلال 

اضافة الى ذلك فان الوضع المادي للجزائر انذاك لم یكن یسمح بفتح ابواب 

قلة تفصل في استئناف اخرى للصرف والانفاق من خلال انشاء هیئات قضائیة علیا مست

  .احكام المحاكم الاداریة 

ربما هذه هي اهم الاسباب التي دفعت المشرع الجزائري الى اللجوء الى هذا 

  .الحل في تلك المرحلة 

لكن هذا الوضع لم یدم طویلا لعدة اسباب ، فیوصف تلك المرحلة بالانتقالیة 

ي دفعت الیها من جهة ومن كان لابد من الخروج منها عند تحسن وتغیر الاوضاع الت

جهة اخرى بدأ نشاط تلك المحاكم یعرف خلالا كبیرا بسبب هجرة القضاة والموظفین 

الفرنسیین بعد الاستقلال ، فیمكن تصور ذلك الفراغ البشري الذي خلفوه وراهم ، الامر 

الذي عطل عمل تكل المحاكم في مقابل ذلك كان من الصعب بل والمستحیل 

  .لك المرحلة استخلافهم في ت

انه من نتائج ذلك الوضع الصعب نجد ان رئیس المحكمة الاداریة للجزائر العاصمة 

كان یتولى رئاسة المحكمتین الاداریتین بقسنطینة ووهران، كما انه اصبح یحق الفصل 

  المنفرد في بعض المنازعات كمنازعات الضرائب ومخالفات الطرق الكبرى ومنازعات 

  ).1(ا من المفروض ان تفصل تلك المحاكم بتشكیلة جماعیةالقضاء الكامل بینم

                                                           

دار الریحانة للكتاب الجزائر  2000- 1962القضاء الاداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة .عمار بوضیاف.د -1

  .28.27.26ص  2000، لسنة1،ط
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هذا اهم المشاكل التي عجلت ودفعت بالمشرع الجزائري الى التفكیر في محاولة 

  .انشاء نظام قضائي یتماشى وامكانیات المجتمع والدولة الجزائریة

  :  تنظیم المحاكم الاداریة الثلاثة وسیرها: ثانیا

الموروثة عن الاستعمار الفرنسي والتي فرض الواقع ان المحاكم الاداریة 

المؤرخ في  157-62والظروف استمرار العمل بها وذلك بموجب القانون 

المذكورة اعلاه ادخلت علیها بعض التعدیلات التي فرضها الواقع وبشكل 31/12/1962

  .خاص على مستوى تشكیلتها

ق لرؤساء اصبح یح 14/09/1963المؤرخ في  363- 63فحسب المرسوم 

هاته المحاكم الفصل في بعض القضایا دون حضور محافظ الدولة والمستشارین ، 

ویمكن تبریر ذلك التعدیل بهجرة القضاة والمستشارین الفرنسیین بعد الاستقلال مباشرة 

  .كما  تم توضیحه اعلاه

  :اختصاص المحاكم الاداریة الثلاثة : ثالثا

منشاة قبل الاستقلال والتي استمر العمل بها ان المحاكم الاداریة في الجزائر وال

بعد ذلك كانت معنیة بمختلف الاصلاحات التي كان المشرع الفرنسي یدخلها على 

  ).1(المحاكم الاداریة داخل الاقلیم الفرنسي 

وتبعا لذلك وبما ان المحاكم الاداریة في فرنسا كانت صاحبة الولایة العامة في 

فكانت هذه  الاداریة انتقل ذلك للمحاكم الاداریة في الجزائر المنازعات المتعلقة بالمادة

ذات  المحاكم تمثل هیئات قضائیة اداریة ذات الولایة العامة تختص بنظر كافة النزاعات

  .الطابع الاداري ما عدا ما استثني بنص قانوني لصالح هیئات اخرى 

                                                           

  .102ص 2005،لسنة 2دیوان المطبوعات الجامعیة ط–تنظیم واختصاص  –قانون المنازعات الاداریة : رشید خلوفي  -1
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 218-63لكن بعد الاستقلال ومع تاسیس المجلس الاعلى بموجب الامر 

اصبح هذا الاخیر صاحب الولایة العامة في المنازعات ذات 18/06/1963المؤرخ في 

الطابع الاداري وبذلك فقدت تلك المحاكم ذلك الاختصاص الذي كانت تتمتع به من قبل 

، هذا بالنسبة للاختصاص النوعي لهاته المحاكم الاداریة ، اما الاختصاص الاقلیمي 

  : :على النحو الاتي ذكره لتلك المحاكم فكان یوزع

 :بالنسبة للمحكمة الاداریة بالجزائر یمتد اختصاصها الاقلیمي الى الولایات التالیة-

  .الجزائر ، الشلف،المدیة، تیزو وزو، عنابةوجزء من الواحات

بالنسبة للمحكمة الاداریة بقسنطینة یمتد اختصاصها الاقلیمي الى الولایات التالیة  -

  .ة، بجایة والجزء الثاني من الواحاتقسنطینة، باتن :

 :بالنسبة للمحكمة الاداریة بوهران یمتد اختصاصها الاقلیمي الى الولایات التالیة -

  .وهران ، مستغانم، تیارت، سعیدة والساورة

ما یلاحظ ا نهاته المحاكم لا من حیث عددها ولا من حیث شكلها كانت قادرة 

انت موكلة الیها ، حیث انه لا یمكن باي حال من على القیام بالمهام الثقیلة التي ك

الاحوال لثلاثة محاكم ان تغطي كامل التراب الوطني في ظل وجود ادارة حدیثة النشاة 

  .تجهل اغلب معاییر العمل الاداري 

كما ان هذا الوضع من شانه ان یؤدي الى التسرع في الفصل في القضایا 

تحقیق العدالة وذلك لكثرة القضایا التي قد المعروضة علیها، الامر الذي یؤثر على 

  .تجهد تلك المحاكم الثلاثة 

ان السماح لتلك المحاكم بالفصل في بعض القضایا بقاض فرد في ظل  كما

المسائل ذات الطابع الاداري والتي تتطلب الخبرة والكفاءة العالیة من اجل حمایة 

  .وضمان المشروعیة لم تكن منطقیة ولا مقبولة
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الوضع كان من بین الاسباب الرئیسیة في احداث اصلاحات على  ان هذا

مستوى التنظیم القضائي الجزائري وخاصة على مستوى الهیئات الفاصلة في المنازعات 

الاداریة فتحت ضغط الظروف والوضع الصعب الذي كانت تتمیز به تلك المحاكم 

ذي فرضته الظروف وقلة تولدت الرغبة لدى المشرع الجزائري في تغیر نظام القضاء ال

وعلیه تم التخلي على نظام الازدواجیة الجزئیة التي كانت تمیز اسفل الهرم .الامكانات 

  .القضائي الجزائري دون قمته 

كما انه ومن بین الدوافع للاصلاح هو محاولة المشرع تبني نظام قضائي بسیط 

قافة المجتمع ومستواه في هیاكلع واجراءاته یراعي ظروف الدولة وامكانیاتها وكذا ث

  .القانوني 

بالتالي فكل الظروف والاسباب عجلت بانقضاء تلك المرحلة الانتقالیة  و

  .على النظام القدیم والتحول الى نظام قضائي جدید مختلف تماما من الناحیة الهیكلیة

معلنا عن مجموعة من الاصلاحات والمبادئ  1964ولقد جاء میثاق الجزائر 

فدعى الى التخلص من الاجراءات المعقدة والثقیلة والهیئات المتعددة تخص القضاء ، 

للجهاز القضائي الموروث عن الاستعمار، وتطبیقا لذلك عمل المشرع على اجراء 

اصلاح قضائي خاصة من ناحیة الهیاكل وتم اصدار العدید من القوانین تخدم التوجه 

المتضمن  16/11/1965ي المؤرخ ف 278- 65الجدید للمشرع ،فاصدر الامر رقم 

منه على نقل اختصاص المحاكم الاداریة  5، حیث نصت المادة )1(التنظیم القضائي

الثلاثة الى الغرف الاداریة على مستوى المجالس القضائیة وبموجب ذلك تم الغاء 

  .المحاكم الاداریة الثلاثة 

  1996-1965نظام الغرف الاداریة  *

                                                           

  .1965لسنة  96المتضمن التنظیم القضائي ج ر رقم  16/11/1965المؤرخ في  278-65الامر رقم  -1



   الإطار المفاھیمي للمحكمة الإداریةالأول                                       الفصل  

- 10 - 
 

تبنت الجزائر نظام  قضائي یتصف بوحدة الهیكلة في كامل درجات  1965سنة  في

التقاضي حیث عمل المشرع على تجنب الخلل التنظیمي الذي كان یمیز المحاكم 

الاداریة الموروثة عن الاستعمار كما جاء هذا الاصلاح متماشیا مع الوضعیة السیاسیة 

  .كوالاقتصادیة التي كانت تمیز الجزائر حینذا

حیث حاول المشرع من خلال تبني هذا الاصلاح الى سد الثغرة التي خلفتها 

مغادرة الاطارات الاوروبیة بصفة عامة والفرنسیین بصفة خاصة ، فهناك من یقدر عدد 

العاملین الذین غادروا من الجزائر بعد الاستقلال والذین یعملون في مرفق العدالة بـ 

  )1(اغلبهم قضاة 70%

الوضعیة المعقدة على جمیع الاصعدة كان حتمیا ان تتبنى الجزائر وامام هذه 

تنظیما قضائیا یعتمد على هیكلة بسیطة تتماشى مع الوضع المادي والطاقات البشریة 

المتوفرة وكذا اعتماد اجراءات لا تتصف بالتعقید نظرا لمستوى المجتمع والمؤسسات 

ضائي اصبحت القضایا ذات الطابع والاجهزة الاداریة ، فمن خلال هذا الاصلاح الق

  .الاداري تختص بنظرها غرف اداریة على مستوى المجالس القضائیة كمبدا عام 

هل كانت تلك الغرف قادرة على : وعلى هذا الاساس یمكن طرح التساؤل التالي

سد الثغرة التي تركتها المحاكم الاداریة؟ هذا ما سنعرفه من خلال دراسة مراحل 

مرت بها تلك الغرف في ظل هذه المرحلة من مراحل التنظیم القضائي الاصلاح التي 

  .الجزائري

   1986- 1965المرحلة الاولى من الاصلاح : اولا

المتضمن التنظیم  16/11/1965المؤرخ في  278-65اثر صدور الامر 

القضائي تاكد الاستقلال عن النظام القضائي الفرنسي وخاصة من خلال المادة الخامسة 

                                                           

  .176عمار عوابدي ، المرجع السابق،ص .د -1
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التي وكما قیل سابقا نقلت اختصاصات المحاكم الاداریة الثلاثة الى غرفة اداریة منه 

ثلاثة انشأت بموجب هذا الامر على مستوى المجالس القضائیة لكل من مجلس قضاء 

الجزائر،قسنطینةوبهذا استكمل المشرع الخطوة التي كان قد بداها المجلس الاعلى سنة 

1963.  

الجزائري في هذه المرحلة بانه قادر على الاستغناء وبهذه الخطوة اثبت المشرع 

على النظام الفرنسي وانشاء نظام قضائي خاص به یتماشى ومتطلبات المجتمع 

  .ومؤسسات الدولة 

المؤرخ في  154- 66اضافة لهذا فقد اكتمل الاصلاح القضائي بصدور الامر 

و      07مادة والمتعلق  بقانون الاجراءات المدنیة حیث وزعت ال 08/06/1966

القضائیة والمجلس الاعلى فجعلت المادة ) الغرف(منه الاختصاص بین المجالس 274

الغرف الاداریة الثلاثة صاحبة الاختصاص العام في منازعة اداریة ما عدا ما عهد  07

من نفس القانون ، وبهذا نلاحظ ان المشرع 274به الى المجلس الاعلى حسب المادة 

الوضع السابق لانشاء المجلس الاعلى عندما كانت المحاكم الاداریة الجزائري عاد الى 

الثلاثة صاحبة الولایة العامة قبل ان یتحول هذا الاختصاص للمجلس الاعلى ، لكن 

  :هناك الكثیر من العیوب جاءت مرفقة لهذا الاصلاح نذكر منها

القضائیة الفاصلة نلاحظ في هذا الخصوص عدم الانسجام بین القضاء العادي والهیاكل 

في القضایا ذات الطابع الاداري ، حیث نجد ان القضایا ذات الطابع الاداري مغطاة 

مجلسا كجهة استئناف الى جانب  15بثلاث غرف فقط بینما القضاء العادي یتكفل به 

  .المحاكم كدرجات ابتدائیة

فمبدا ان هذا الوضع مس العدید من المبادئ التي كان من الواجب مراعاتها ، 

تقریب القضاء من المتقاضین لم یتم اعطائه الاهتمام من طرف محرري الاصلاح 
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القضائي الاول حیث ان ثلاث غرف لا یمكنها باي حال من الاحوال تغطیة كامل 

  .مناطق الوطن

اضافة الى هذا نسجل غیاب مبدأ التقاضي على درجتین حیث نجد ان هذه 

لقضائیمباشرة وبالتالي وفقدان درجة من درجات الغرف تستانف احكامها امام المجلس ا

التقاضي والتي ان وجدت كان بامكانها ان تساهم في الحصول على احكام قضائیة اكثر 

دقة من خلال فرصة دراسة النزاعات امام درجة قضائیة اضافیة ولقد سجل هذا الغیاب 

ري حتى في ظل اخر اصلاح قضائي لكن هناك من یبرر موقف المشرع الجزائ

باقتصاره على ثلاث غرف اداریة فقط في هذه المرحلة ، فنجد في هذا الخصوص 

الاستاذ محیو یرى ان السبب في قصر نظام الغرف الاداریة على ثلاث مجالس فقط له 

مبرراته وهذا راجع لنقص وعدم كفایة عدد القضاة كما ونوعا بالاضافة الى قلة القضایا 

  ).1(الاداریة

جاه فیما یخص قلة القضاة مار بوضیاف یذهب الى هذا الاتكما ان الاستاذ ع

ین في الجانب الاداري ، حیث یقول في هذا الخصوص ان القضاء الاداري المتخصص

یمتاز عن القضاء العادي في كونه قضاء اجتهادي انشائي فالمشرع یكتفي بوضع احكام 

والنشاط ویعطي الحریة  عامة تنظم الجوانب المختلفة للحیاة الاداریة من حیث التنظیم

للقاضي لكي یجتهد وینشئ قواعد قانونیة من خلال ذلك، بینما القضاء العادي قضاء 

تطبیقي حیث یعالج المشرع جمیع الاشكالات القانونیة بموجب نصوص قانونیة والقاضي 

ما علیه الا تطبیق تلك النصوص هذا هو الفرق بین القاضي العادي والقاضي والاداري 

خیر یجب ان یكون اكثر تاهیلا ومطلعا على القانون المقارن في الجانب الاداري هذا الا

                                                           

، ص 2005، ددیوان المطبوعات الجامعیة لسنة 6د احمد محیو ، المنازعات الاداریة ، ترجمة انحق فائز وبیوض خالد ط  -1

43. 
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لذلك تم الاكتفاء بثلاث  1965وهذه الفئة من القضاة كان من الصعب توفیرها سنة 

  ).1(غرف اداریة تفصل في المنازعات الاداریة رغم السلبیات

اة في هذه المرحلة تبریرا یمكن ان یكون تبریر موقف المشرع الجزائري بقلة عدد القض

منطقیا حیث انه من غیر المعقول في ظرف خمس سنوات من الاستقلال ان تتمكن 

الدولة من تكوین قضاة بالعدد الكافي والمستوى المطلوب لانشاء الكثیر من الهیاكل 

  .القضائیة بصفة عامة والاداریة على وجه الخصوص 

كانت تعاني منها الجزائر غداة الاستقلال  بالاضافة الى قلة الامكانات البشریة التي

، یضاف الى ذلك نقص الامكانات المادیة التي كان یتطلبها انشاء عدد كبیر من 

الغرف الاداریة وهذا ما لم یكن ممكن توفیره حیث كانت الدولة بحاجة الى المال 

 بیحصر سب) 2(لكن هناك اتجاه اخرلبناء العدید من الهیاكل غیر هیاكل القضاء،

على مستوى ثلاثة مجالس یتاثر محرري  اقتصار المشرع على ثلاث غرف اداریة

هذا الاصلاح بالنظام الفرنسي الذي كان سائدا اثناء الاحتلال حیث ان المشرع 

  .في توزیع تلك الغرف الجزائري اعتمد على معیار الجهوي

الابتدائیة وكذا فالمشرع الفرنسي اعتمد على ذات المبدا في توزیع المحاكم 

  .محاكم الاستئناف الاداریة كما تمت دراسته سابقا

ویضیف انصار هذا الطرح دائما،ان القاعدة في توزیع المحاكم الاداریة التي 

اعتمدها المشرع الفرنسي كانت لاسباب اقتصادیة فقط ولیست قانونیة ، حیث ان هذا 

ائیة من خلال تراكم القضایا امام التوزیع الجهوي یؤثر على السیر الحسن للهیاكل القض

  .تلك الهیاكل وكذا بعدها على المتقاضي

                                                           

  .26،المرجع السابق، ص2000- 1962الاداري في الجزائر بین الوحدة والازدواجیة القضاء .عمار بوضیاف.د -1

،دیوان المطبوعات الجامعیة لسنة 3،ط2مسعود شیهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الاداریة،الهیئات والاجراءات امامها،ج .د -2

 183ص 2005
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ویعلق انصار هذا الطرح على هذا الوضع بان اعتماد المشرع الجزائري على 

تلك القاعدة او المبدأ في توزیع الغرف الاداریة ، كان موقف غیر صائب على اعتبار 

مجالس القضائیة لا تملك الامكانات ان الامر یتعلق بغرف اداریة فقط على مستوى ال

القانونیة والمادیة التي تمكنها من مراقبة نوع وحجم المنازعات الكبیر ، اضافة الى عدم 

تمكن قضاة تلك الغرف من مجال المنازعات ذات الطابع الاداري على عكس القضاة 

ضائیة الفاصلة الفرنسیین الذین لهم خبرة كبیرة في هذا المجال ، اضافة الى الهیئات الق

في المنازعات الاداریة في فرنسا هي محاكم اداریة لها من الامكانات القانونیة والمادیة 

  .ما یمكنها من مواكبة عدد المنازعات الاداریة 

لكن بالرغم من انه لا یمكن الانكار بان محرري النظام القضائي الجزائري تاثوا 

مقابل ذلك لا یمكن التغاضي على ان  بالنظام الفرنسي في هذا المجال الا انه في

  .الامكانات المادیة و البشریة كانت لا تسمح كذلك بانشاء غرف اكثر من ذلك

ویضیف انصار هذا الطرح ردا على الراي القائل بان عدد القضاة كان غیر 

كاف لانشاء اكثر من ثلاثة غرف اداریة، بان قول یجانب الصواب ویبرر ذلك القول انه 

  .عدد القضاة  ناك نقص فيلو كان ه

 :1990-1986 للاصلاح المرحلة الثانیة: ثانیا

والذي ارتفع  86/107لقد تدخل المشرع بموجب المرسوم المذكور اعلاه رقم 

بموجبه عدد الغرف الاداریة على مستوى المجالس القضائیة الى عشرین غرفة بعدما 

والذي كان غائبا في  قاضینكانت ثلاثة غرف فقط وذلك بهدف تقریب القضاء من المت

الاصلاح السابق، حیث كانت هذه المسألة تمثل احدى النقاط السوداء في ظل الوضع 

، فالغرف الاداریة التي شمل اختصاصها ولایة اداریة واحدة عددها السابق كما راینا 

تسعة وهي الغرفة الاداریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر،وهران ، قسنطینة، سیدي 

  .، بجایة ، جیجل، سكیكدة، تلمسان بلعباس، تیارت
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اما الغرف الاداریة التي یمتد اختصاصها الاقلیمي لولایتین فهي تلك الغرف 

  :المتواجدة على مستوى المجالس القضائیة التالیة

 .مستغانم مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بالشلف -

  .الى المجلس القضائي بالبویرةتیزي وزو مع امتداد دائرة اختصاصها  -

 .البلیدة مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بالمدیة -

 .عنابة مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بقالمة -

 .ام البواقي مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بتبسة -

 .ائي بالمسیلةسطیف مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القض -

 .باتنة مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي ببسكرة -

 .ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بتمنراست -

 .بشار مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بادرار -

 .سعیدة مع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بمعسكر -

 .ع امتداد دائرة اختصاصها الى المجلس القضائي بالجلفةالاغواط م -

ان هذا الاصلاح بالرغم من انه كرس الى حد بعید مبدأ تقریب القضاء من 

، تساءل عن المعیار المعتمد )1(المتقاضین اذا ما قورن بالوضع السابق الا ان البعض

الاخیر یمكن وفي .الاختصاص الاقلیمي للغرف الاداریة من طرف المشرع في توزیع

القول انه بالرغم من رفع عدد الغرف الاداریة في هذا الاصلاح الا ان كثرة تدخلات 

الدولة في الحیاة العامة ، وتنوع المنازعلات الاداریة وتعقیدها جعل تلك الغرف الاداریة 

  غیر قادرة على استیعاب الكم الهائل من القضایا لذلك عمد المشرع الى تبني اصلاح

                                                           

 .215 عمار بوضیاف ،النظام القضائي الجزائري،المرجع السابق،ص .د -1
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وعلى راسها عدم  ول من خلاله تفادي العیوب التي اضعفت الاصلاح السابقحیث حا 

  .ضمان مبدا تقریب القضاء من المتقاضین بشكل كاف

  1996- 1990المرحلة الثالثة من الاصلاح : ثالثا

لقد دفعت العیوب التي كانت تشوب النظام القضائي الجزائري وبصفة خاصة الهیئات 

نظرا لان  1990ریة المشرع الى تبني اصلاح اخر في سنة الفاصلة في المنازعات الادا

تلك الهیئات القضائیة الاداریة اصبحت غیر قادرة على مواكبة التطور الكبیر للمنازعات 

الاداریة بسبب كثرة تدخلات الدولة في الحیاة العامة وما یترتب عن ذلك من مساس 

  .لحقوق وحریات الافراد من طرف الادارة 

ى انه من اجل تكریس افضل لمبدأ تقریب القضاء من المتقاضین خاصة ان بالاضافة ال

هذه المسالة كانت غیر مكرسة بشكل جید كان لا بد من تبني هذا الاصلاح وفي سبیل 

كل الاصلاح  ذلك عمل المشرع على رفع عدد الغرف الاداریة فاصبح بموجب هذا

  ة وبذلك كرس المشرع مجلس قضائي الواحد والثلاثون یشتمل على غرفة اداری

  .بشكل افضل مبدأ تقریب القضاء من المتقاضین 

ومن خلال در اسة المراحل التي مرت الهیئات القضائیة الابتدائیة الفاصلة في 

لنا بان المشرع الجزائري لم یتمكن المنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري یتبین 

وتكییف النظام القضائي الجزائري راجع لعد من تبني موقف واضح تجاه تلك الهیئات 

الاستفادة من التجارب الانظمة الاخرى القریبة من النظام الجزائري وخاصة النظام 

الفرنسي باعتباره المرجع التاریخي للنظام الجزائري وكذا النظام المصري باعتباره من اول 

ان من الاجدر بالمشرع الدول العربیة التي تمكنت من تبني نظام قضائي واضح وعلیه ك

الجزائري  الاستفادة منهما وبذلك یوفر الكثیر من الجهد والوقت وكذا تجنب كثرة 

  .التعدیلات التي كما راینا لم تفلح الى سنة في الوصول الى نظام قضائي واضح 
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  1996واقع المحاكم الاداریة في الجزائر بعد *

تعتبر نقطة تحول بالنسبة  1996ان مصادقة الشعب الجزائري على دستوى 

للنظام القضائي حیث كان احدى محاور التعدیل الدستوري فبعدما ساد نظام تمیز بوحدة 

تبنى المشرع ومن خلال هذا الدستور نظام الازدواجیة في مجال  1965الهیاكل منذ 

منه بهذا تمكن المشرع الجزائري من تجسید الانفصال  152القضاء حسب نص المادة 

ضاء العادي والقضاء الفاصل في المادة الاداریة حیث اصبح یتشكل من مجلس بین الق

  .الدولة المحاكم الاداریة 

ان احداث نظام قضائي مختص بنظر المنازعات الاداریة من شانه ان یشكل 

 ركیزة اساسة في تطویر مرفق العدالة والتمكین لتجسید مبدا المشروعیة ودولة القانون من

ائف القضائیة بما یعود بالایجاب على المتقاضي بشكل خاص وعلى خلال تحسین الوظ

  .كافة المواطنین بشكل عام

بالاضافة الى انه من غیر المعقول ان تشهد جمیع المؤسسات في الدولة 

اصلاحات تماشیا والتطورات على جمیع الاصعدة ولا یمس الاصلاح اهم جهاز الا وهو 

الاصلاح حسب اعتقادي نتیجة منطقیة تجسد رغبة الجهاز القضائي لذلك یعتبر هذا 

المشرع في تطویر البناء القانوني من اجل مواكبة المجتمع وكذا سد الثغرات والنقائص 

التي كانت تمیز المراحل السابقة والتي استغلها الباحثون لتوجیه النقد للنظام القضائي 

النوعي على مرفق على درجة المشرع ان یتدخل من جدید لاحداث هذا التغییر  الجزائري

كبیرة من الاهمیة ، ومن خلال هذا الاصلاح اصبح القضاء الاداري في الجزائر یتشكل 

من مجلس الدولة والمحاكم الاداریة وما یهمنا بالدرجة الاولى في الدراسة هو 

الاصلاحات التي وردت على مستوى الهیئات القضائیة الاداریة الابتدائیة  ومدى 

   . لك الاصلاحات للنقائص والاختلالات التي جاء الاصلاح من اجل تداركها استجابة ت

  تعریف المحكمة الإداریة : الثانيالمطلب 
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والتي تكرس نظام  1996دستور  152تستمد المحاكم الاداریة وجودھا من نص المادة 

صدر اول قانون  98/02بموجب قانون  1998ماي  30ازدواجیة القضاء ، وبتاریخ 

 .ل تنظیم وتشكیل المحاكم الاداریةمواد تتناو 10بالمحاكم الاداریة واحتوى على خاص 

المتضمن  98/356بموجب المرسوم التنفیذي  1998نوفمبر  14بتاریخ 

محكة اداریة  31حیث تم الاعلان رسمیا عن انشاء  98/03كیفیات تطبیق القانون 

، وجاء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة لیتبنى الوجود القانوني للمحاكم )1(مؤقتا 

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة والتي عرفتھا  800الاداریة بموجب المادة 

 : كالتالي

المحاكم الاداریة ھي جھات الولایة العامة تنظر في المنازعات الاداریة  "

تئناف امام مجلس الدولة في جمیع القضایا ایا كانت تفصل ابتدائیا بحكم قابل للاس

طبیعتھا التي تكون الدولة او الولایة او البلدیة او احدى المؤسسات العمومیة ذات 

  ) .2" (الصبغة الاداریة طرفا فیھ

  تختص المحاكم الاداریة كذلك بالفصل في : اختصاصات المحكمة الاداریة:  

والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  دعاوى الغاء القرارات الاداریة - 1

 :للقرارات الصادرةعن

الولایة والمصالح غیر الممركزة على مستوى الولایة بعد ان كان الاختصاص   - أ
بنظرھا یؤول امام الغرفة الجھویة الخمس قبل صدور قانون الاجراءات المدنیة 

 .والاداریة 
 .البلدیة والمصالح الاداریة الاخرى للبلدیة - ب

 .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الاداریة -ج

  .دعاوى القضاء الكامل  -2

من ق ا  801القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة وھذا حسب نص المادة  -3

  .م ا
                                                           

1- 19 :00، 05/05/2015، www.djelfa.info.com  

یتضمن قانون الاجراءات  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -2

  .المدنیة والاداریة
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  تشكیل المحكمة الإداریة :  لثالمطلب الثا

الدولة تتكون المحاكم الاداریة من الناحیة البشریة من رئیس المحكمة ومحافظ 

 89/21للقضاء رقم  ومساعدیھ والمستشارین وھم جمیعا یخضعون للقانون الاساسي

على جمیع الجھات القضائیة القائمة بالقضاء العادي والقضاء الاداري ي السابق والسار

  :وھي كالاتي 

الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي وتوجد على مستواه  :رئیس المحكمة : الفرع الاول

  .وسنتطرق الى الدور الذي یلعبھ امین الضبط على مستوى ھذه الامانة  امانة الرئاسة

  أمانة ضبط رئاسة المحكمة یقوم بتسییرھا امین الضبط ،  :أمانة الرئاسة
سجل استقبال المواطنین ، سجل البرید العام یسجل فیھ : ویمسك عدة سجلات منھا 

سجل خاص بالاوامر مختلف البرید الصادر والوارد الى الجھات القضائیة ، و
  .الاداریة وكذا سجل للبرید الوزاري 

امر تحدید مصاریف الخبرة، اوامر على : ولرئیس المحكمة عدة مھام من بینھا 

العرائض كما یقوم بتعیین المستشار المقرر ویقوم بالتاشیر والامضاء على السجلات 

صدر امر بتنظیم في بدایة السنة القضائیة في الصفحة الاولى والاخیرة ، وكذا ی

 .الجلسات ، وامر بتنظیم العمل وتوزیعھ على المحكمة وعلى القضاة 

  :التطبیقة الخاصة برئاسة المحكمة 
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  :محافظ الدولة : الفرع الثاني

ویمارس مھام یتولى وظیفة قضائیة نوعیة ویعین بموجب مرسوم رئاسي 

النیابة العامة ، وتوجد على مستوى محافظ الدولة امانة محافظ الدولة والمساعدة 

  .القضائیة 
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  أمانة محافظ الدولة: 
یوجد على مستواھا امین الضبط یقوم باستقبال المواطنین وعند كل استقبال یدون 

امین الضبط في سجل خاص بالاستقبالات ، وتتواجد لدى ھذه الامانة مجموعة من 

  : السجلات منھا

 ).الصادر و الوارد( سجل البرید الوزاري  -        

  ).الصادر والوارد(سجل البرید العام والخاص -          

  :التطبیقة الخاصة ببرید أمانة محافظ الدولة 
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  المساعدة القضائیة: 
تتم المساعدة القضائیة على مستوى امانة ضبط محافظ الدولة وتمنح 

الغیر قادرین على دفع المصاریف القضائیة  المساعدة القضائیة لذوي الدخل الضعیف

، بحیث یتكفل القضاء بدفعھا نیابة عنھم ، وھذا بعد ایداع ملف المساعدة القضائیة 

لدى امین ضبط المصلحة ، حیث یقوم ھذا الاخیر بتحریر وصل استلام الملف الذي 

یقوم امین نسخة تسلم للمعني بالامر واخرى تبقى في الملف ، ثم : یكون على نسختین 

 .ضبط المصلحة بادراج المعلومات في سجل المساعدة القضائیة ویعطى لھ رقم 

الاجتماع الذي ینعقد بحضور كل بعدھا یقوم محافظ الدولة بتحدید تاریخ  و

  :من

  .محافظ الدولة+ 

  .قاضي برتبة مستشار+ 

  .ممثل الغرفة الجھویة للمحضرین القضائیین+ 

  .ممثل بمدیریة الضرائبممثل الخزینة العمومیة + 

  .ممثل نقابة المحامین+ 

  .امین الضبط +  

بعدما یتم الموافقة على منح المساعدة القضائیة یقوم امین الضبط بتبلیغ القرار 

الى منظمة المحامین والخزینة والمعني ، وفي حالة الرفض یبلغ المعني فقط ویقوم 

  .ضائیة امین ضبط المصلحة بتدوینھا في سجل المساعدة الق
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بالنسبة للقضاة المستشارین فعددھم غیر محدود ویخضعون للقانون الاساسي * 

 .للقضاء

  : رئاسة امانة الضبط : ثالثا

یشرف على رئاسة امانة الضبط رئیس امناء الضبط ویكون برتبة أمین قسم 

  :ضبط ومن المھام المسندة الیھ 

ه الجھة القضائیة مساعدة رئیسي الجھة القضائیة على تنظیم وتسییر ھذ  - 
المصالح وتنظیم و مراقبة نشاط المصالح وتسییر اوقات العمل  ،التنسیق بین

 .وضمان تكییفھا المستمر مع التطورات
لقضائیة ابتداءا من تسجیل السھر على تنفیذ تعلیمات رؤساء الجھات ا - 

 .الدعوى
 .مسك ومتابعة الجدول التحلیلي الخاص بالجھة القضائیة - 
 .جھة الادارة القضائیة وحركة مستخدمي امانة الضبطالمساھمة في  - 
 .تقییم و تنقیط امناء الضبط  - 
 .المشاركة في تنظیم الجلسات الاحتفالیة وحضورھا  - 
 .الاشراف على الشباك الموحد - 
 .مسك وحفظ اصول الاحكام  وكذا تقریر الخبرة - 
لیة مسك حسابات الصندوق وایداع المبالغ المالیة على مستوى الخزینة الما - 

 .على ادارة الضرائب وتسجیل الاحكام
 .الاشراف على جمع الاحصائیات ودراستھا وتحلیلھا واستغلالھا - 
 .المساھمة في تكوین الموظفین المنتمین الى مستخدمي امانة الضبط - 
 .ویشرف كذلك على مصلحة الارشیف - 

 یمسك السجلات الخاصة بمصلحتھ وھي كالاتي  و: 
 . سجل فھرسة محاضر اداء الیمین - 
 .سجل البرید العام - 
 .سجل جلسات تنصیب واداء الیمین - 
 .سجل مسك حساب الخزینة - 
 .سجل ایداع اتعاب الخبراء والكفالات - 
 .السجل الیومي العام للمصاریف - 
 )1(.السجل الیومي للصندوق - 
 .السجل الیومي العام للایرادات  - 

  

                                                           

 .كلیة الحقوق جامعة عنابة المحاكم الاداریة الدكتور محمد الصغیر بعلي ، استاذ القانون الاداري - 1
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تتشكل المحكمة یجب ان : " على 98/02من القانون  03نصت المادة 

ویتولى " الاداریة من ثلاث قضاة على الاقل من بینهم رئیس ومساعدان برتبة مستشار 

محافظ الدولة دور النیابة العامة ، وللمحاكم كتابة الضبط تحدد كیفیة تنظیمها وسیرها 

عن طریق التنظیم ، كما تتشكل من قضاة مجتمعین خلافا للمحاكم العادیة التي 

لتقاضي الفرد بالاضافة الى ان المحاكم الاداریة تتشكل من قضاة ذوي یسودها مبدأ ا

  .الخبرة ، كما فرض المشرع ان یكون القضاة برتبة مستشار على الاقل 

بمعیار الاختصاص  یعني: نطاق اختصاص المحاكم الاداریة:المبحث الثاني 

الوسیلة التي یمكن سلوكها للوصول الى الهدف المسطر الذي من ورائه تم التعبیر عن 

نیة المشرع بانشاء القاعدة القانونیة الاداریة والتي شملت المعیارین العضوي 

المحاكم "والموضوعي كاساسین للاختصاص الذي یعتمد علیهما القضاء الاداري 

، وذلك بالنظر الى لاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم الاداریة ، وتحدید ا" الاداریة

دعوى الالغاء في القرارات الصادرة عن الهیئات المحلیة ودعاوى التفسیر ودعاوى 

فحص المشروعیة ، كما تنظر في القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات 

لدعاوى الي ینص علیها الصبغة الاداریة ، وتنظر كذلك في دعاوى القضاء الكامل وا
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القانون صراحة كما یتحد اختصاص المحاكم الاداریة بقضایا منازعات المصالح 

  .الاداریة التي تكون في نطاق اقلیمي تابع للمحكمة الاداریة 

        المعیارین العضوي والموضوعي لاختصاص المحاكم الاداریة : الاول المطلب

العضوي في اوائل القرن  القضاء الفرنسي المعیارتبنى  :الاستثناءات الواردة عنهمو 

میلادي وكان ذلك نتیجة اعتبارات سیاسیة خاصة برجال الثورة  19التاسع عشر 

الفرنسیة لاستبعاد اختصاص القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون 

ار ثان وهو الادارة طرفا فیها ، الا ان هذا المعیار لم یكن كافیا فتم الاستعانة بمعی

  .المعیار الموضوعي كاساس لاختصاص المحاكم الاداریة 

  المعیار العضوي: الفرع الاول

القضائي الفرنسي اثناء الحقبة الاحتلالیة في الجزائر ، وبقي ساري  ساد النظام

المفعول بعد الاستقلال ، ومفاده ان كل قرار صادر عن الدولة یخرج عن اختصاص 

) 1(ن محتواه ، وبالاعتماد على المعیار العضوي الشكليالقضاء العادي مهما كا

یعتبركل تصرف او عمل صادر عن الادارة العامة نشاطا اداریا بحكمه وینظمه القانون 

الاداري ویخضع مع منازعاته لاختصاصات القضاء الاداري الا في الحالات 

  ).2(الاستثنائیة 

وعلیه یاخذ المشرع الجزائري بالمعیار العضوي ، ویشترط بالتالي الاختصاص 

للمحاكم الاداریة ان یكون احد اطراف النزاع الاداري شخصا اداریا عاما طبقا لنص 

السابعة  من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الملغى والتي حصرتها في  المادة 

  .العمومیة ذات الصبغة الاداریة  الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات

من نفس القانون لتنص على الاشخاص الاداریة التي  800وجاءت المادة 

الامر الذي یؤدي الى القول ان تشخیص معیار العضوي الملغاة  07ذكرتها المادة 

استند في جانب منه الى الفصل بین الاشخاص الاداریة في اعتبارها هیئات محلیة ما 

                                                           

حسین السید بسیوني ، دور القضاء في المنازعات الاداریة،دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر ،عالم  - 1

  .وما بعدها 128، ص 1988الكتب،القاهرة

  .الملغى 1990 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المعدل لسنة 07المادة  - 2
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) 1(والتسییر في شؤون الدولة لا یقتصر على هذا الجانب فقط بل تعداه  دامت الادارة

انشاء مؤسسات عدیدة مختلف المستویات لتتكفل بالنشاطات الاخرى للدولة الى 

  .والبعض منها یكون ذا طابع اداري

  المعیار الموضوعي: الفرع الثاني

التي تكون الادارة طرفا یعتبر المعیار الموضوعي  مقیاسا یعتمد علیه في كل الاحوال 

في النزاع اذ لا یعقل ان نحاسب شخصا ما دون العودة الى الاعمال والنشاطات التي تصدر منه 

والتي عن طریقها یتم تحدید اختصاصات المحاكم الاداریة قضد بسط الرقابة القضائیة علیه، وهو 

ن یتعلق النزاع بنشاط ، أي ا)خدمة عامة(المنشود من التصرف بالبحث عن الهدف  بذلك یعني

  .الادارة ااي السلطة التنفیذیة وبذلك تخرج النزاعات المتعلقة بالنشاط التشریعي والقضائي

وفي هذا الاطار هناك مجال واسع لدراسة وتحدید النشاط التشریعي والبرلماني الذي یخرج 

ثل الاضرار عن صلاحیات القضاء الاداري ویقابله النشاط الذي یمكن ان یخضع لاختصاصه م

عن تسییر مصالح السلطة التشریعیة والمنازعات الفردیة للموظفین والاعوان العاملین في  الناتجة

(المجالس البرلمانیة ومنازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها هذه المجالس 
2
، كما ان هناك )

ري عملا دامجالا واسعا لتحدید النشاط القضائي العادي الذي یخرج عن اختصاص القضاء الا

ولكن المصالح القضائیة العادیة تتصرف احیانا كجهات اداریة ولذلك بمبدأ الفصل بین السلطات،

یتعین التمییز بین الاجراءات المتعلقة بتنظیم القضاء العادي والاجراءات المتعلقة بتسییره اي 

  .بالعمل القضائي التي تخضع للقضاء العادي

" المتعلق بالمحاكم الاداریة الذي جاء فیه 98/02لقانون وانطلاقا من المادة الاولى من ا

یفهم من هذه المادة ان ....." تنشأ محاكم اداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الاداریة 

المحاكم الاداریة هي صاحبة الاختصاص للفصل في النزاعات بالاستناد الى المعیار العضوي 

من ق ا م ا ، ولقصور  800حسب الفقرة الثانیة من نص المادة الذي یتضمن الاشخاص الاداریة 

هذا المعیار اعتمدت المحاكم الاداریة على معیار ثان هو المعیار الموضوعي الذي تناولته المادة 

                                                           

  .21،جریدة رسمیة عدد  25/02/2008من ق ا م ا المؤرخ في  800المادة  - 1

بوجادي عمر ، اختصاص القضاء الاداري في الجزائري،رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون،جامعةمولود معمري  - 2

  .39ص  2011تیزي وزو، كلیة الحقوق سنة
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دعاوى الغاء القرارات والدعاوى التفسیر ودعاوى فحص "من ق ا م ا بالنص علیه كما یلي  801

  ....". المشروعیة للقرارات الصادرة

من خلال قراءة نص المادة الصحیح یتضح لنا ان المشرع اخذ بالمعیار الموضوعي الذي 

عبر عنه بالقرارات الصادرة من البلدیات والمصالح الاداریة التابعة للبلدیة وكذا القرارات الصادرة 

رات المؤسسات من الولایات والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة ، بالاضافة الى قرا

  .العمومیة

  الاستثناءات الواردة عن الاختصاص: الفرع الثالث

القضاءالاداري الجزائري على المعیار العضوي التي تحكم  القوانین ترتكز

كاساس لاختصاص القضاءالاداري وتتمثل هذه النصوص في المادة الاولى من قانون 

من ق ا م ا  800والمادة  )2(من قانون مجلس الدولة  09والمادة  )1( الاداریة المحاكم

، الا ان المعیار العضوي لم یحتكر مجال هذا الاختصاص لوحده بل ادخلت علیه 

اص القضاء الاداري عن طریق اعتماد معیار استثناءات اما بالایجاب لصالح اختص

ثان هو المعیار الموضوعي الذي یجعل القضاء الاداري صاحب الاختصاص رغم 

  غیاب المعیار الموضوعي او بالسلب وهو فقدان المعیار العضوي لمكانته اما

القضاء الاداري كاساس للاختصاص،لما تتدخل بعض النشاطات الصادرة  

تنزع مكانة المعیار العضوي الذي یبني علیه اختصاص القضاء من المعیار العضوي ف

  .الاداري لیحول الى اختصاص القضاء العادي

  الاستثناءات الایجابیة : اولا 

الموازاة مع الاستثناءات التي ادخلها المشرع الجزائري على المعیار العضوي ب

 802الاشخاص الاداریة والتي سیأتي شرحها فیما بعد حسب ما نصت علیه المادة –

                                                           

  .1998سنة  37متعلق بالمحاكم الاداریة ،جریدة رسمیة عدد 30/05/1998مؤرخ في  89/02قانون رقم  -1

 37متعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ،جریدة رسمیة  30/05/1998مؤرخ في  98/01قانون عضوي  -2

  .1998لسنة
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، اعتمد بالمقابل على معیار ثان هو المعیار الموضوعي اساس من ق ا م ا

رغم عدم علاقته بالمعیار العضوي المعتمد اصلا ) 1(لاختصاص القضاء الاداري

  .المحاكم الاداریة  -كاساس لاختصاص القضاء الاداري

وقد منح المشرع الجزائري الاختصاص للقضاء الاداري رغم اتصال العمل 

بالاشخاص غیر الاداریة العامة ، لما اعتمد على هذا المعیار المتضمن للمؤسسات 

 من بعدما كانت هاته المرافق قدابعدتالعمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة،

حددت الاشخاص الاداریة  من ق ا م ا التي 800بنص المادة  اختصاص القضاء

المشمولة بالاختصاص في الدولة ،الولایات، البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات 

  .الصبغة الاداریة 

من ق ا م ا فال  800اما منازعات المؤسسات التي لم یشملها نص المادة 

  ).2(اختصاصها الى القضاء الخاص 

جدیر بالذكر ان المشرع الجزائري الذي استبعد مثل هذه المؤسسات قد احتواها 

، كقواعد باختصاص استثنائي من خلال نصوص قانون المؤسسات العامة الاقتصادیة 

جدیدة وسعت مجال استثنائي من خلال نصوص قانون المؤسسات العمومیة 

ا الطرف فقط بل ادخل بعض الاقتصادیة بحصولها على عقود الامتیاز، ولم یكتفي بهذ

نشاطات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن اختصاص القضاء الاداري الى اساس 

  .تمكینها ممارسة السلطة العامة 

  

  
                                                           

  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، مرجع سابق 802المادة  -1

، قضیة مقاول النقل والاشغال العمومیة ضد والي 28/06/1980مؤرخفي19952رقم )الغرفةالاداریة(قرار المحكمة العلیا  -2

حیث  426و425مسعود شیهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، مرجع سابق ص .ولایة ورقة من منشورة في كتاب د

  .ات طابع تجاري وصناعيجاء فیها ان منازعات المقاولة لا تخضع لاختصاص الغرف الاداریة لانها ذ
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  الاستثناءات السلبیة للاختصاص : ثانیا

اورد المشرع الجزائري بعض الاستثناءات على اختصاص رغم اعتماد المعیار 

ر الموضوعي السالب للاختصاص استنادا الى قواعد قانون العضوي واستند على المعیا

من ق ا م ا  801و800الاجراءات المدنیة والاداریة ، وذلك على خلاف المادتین 

المحاكم الاداریة هي جهات الولایة "800اللتین جاء نصهما كما یلي حیث تشیر المادة 

  "بحكم قابل للاستئناف العامة في المنازعات الاداریة ، تختص بالفصل في اول درجة 

تختص المحاكم الاداریة كذلك بالفصل "جاء كما یلي  801اما نص المادة 

  :في

دعاوى الغاء القرارات الاداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة -1

  .......عن  تللقرارا

  .دعاوى القضاء الكامل-2

  . القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3

فهاتان المادتان عینتا الاشخاص الاداریة واعمالها التي تكون من اختصاص 

القضاء الاداري، الا ان المشرع اعتبر هذه الشمولیة في الاختصاص غیر مطلقة 

بادخاله بعض الاستثناءات التي تحیل الاختصاص من القضاء الاداري، الى القضاء 

اوجد قواعد قانونیة اخرى تعتبر  من ق ا م ا ، بل 802العادي وهذا بموجب المادة 

هي الاخرى استثناءات على اختصاص القضاء الاداري لفائدة جهات غیر قضائیة او 

القضاء العادي، رغم ارتباط العمل بالاشخاص الاداریة التي تكون اطرافا في 

  .المنازعات

ویتعلق الامر على سبیل المثال لا الحصر بالمنازعات الانتخابیة ذات الطابع 

  .لوطني ومنازعات الجماركا
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  الاختصاص الاقلیمي للمحاكم الاداریة: المطلب الثاني

یشترط لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاداریة الى جانب توافر المعیار 

العضوي وما یتبعه من معیار الموضوعي ان یستكمل بقاعدة الاختصاص الاقلیمي 

القانونیة التي تنظم اختصاصات للمحاكم الاداریة الذي یقصد به مجموعة القواعد 

المحاكم الاداریة على اساس جغرافي اقلیمي وعلى اساس موطن تواجد الشخص من 

الا ان المشرع ادخل بعض الاستثناءات الایجابیة على ) الفرع الاول(مسكن واقامة 

المحاكم  -قاعدة الاختصاص المحلي ، تعین بواسطتها الجهة القضائیة الاداریة

  ).لفرع الثانيا( الاداریة

  الاختصاص الاقلیمي للمحاكم الاداریة في ظل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة: الفرع الاول

بالنظر للفكرة القائلة اذا كانت قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام فقواعد 

الاختصاص الاقلیمي شرعت من اجل حمایة الخصوم ، وحمایة لحقوقهم الخاصة، 

وتطبیقا لهذه القاعدة لجأ المشرع الجزائري الى محاولة تجسید الفكرة من خلال تطبیقها 

في تشریعاته الاجرائیة التي اوجدها عن طریق انشاء مجموعة من الغرف الاداریة 

الموجودة على مستوى المجالس القضائیة لما كان یتبع نظام القضاء الموحد، تتمتع 

الذي حل محله قانون ) 1(الاجراءات المدنیة باختصاصات محلیة حددها قانون

الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ، بعد التغیرات التي طرات على التنظیم القضائي 

 803في الجزائر واصبحت المحاكم الاداریة المختصة اقلیمیا تحدد طبقا لنص المادة 

الاداریة طبقا من ق ا م ا التي تنص على ان یتحدد الاختصاص الاقلیمي للمحاكم 

 37المتعلق بالمحاكم الاداریة ، طبقا للمادة  98/02من قانون 38و  37للمادتین 

یكون الاختصاص في هذه الدعاوى للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

المدعى علیه،وان لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص الى الجهة القضائیة 

                                                           

  .862ص  1977احمد مسلم ، اصول المرافعات، التنظیم القضائي، القاهرة،سنة .د -1
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وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الاقلیمي التي یقع فیها اخر موطن له ، 

تنص على انه في  38للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، كما ان المادة 

  .حالة تعدد المدعى علیهم في دائرة اختصاص موطن احدهم

 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98واستنادا الى المرسوم التنفیذي رقم 

نلاحظ ان الادارة وزعت المحاكم الاداریة  98/02بیق القانون رقم متضمن كیفیات تطال

بطریقة غیر متكافئة وحددت اختصاصها الاقلیمي استنادا الى التقسیم الاداري للولایة 

الواحدة التي شملها اختصاص محكمة اداریة واحدة ،حیث منح المشرع حسب المرسوم 

ذات الاختصاص ) 1(ریةعشر محكمة ادا 17اختصاص  356-98التنفیذي رقم 

  .الاقلیمي التي تختص باقلیم اداري لولایة واحدة

وفي بعض الحالات الاخرى مددت الاختصاصات للمحاكم الاداریة لیشمل اكثر من 

-98في المرسوم التنفیذي رقم  اقلیم ولایة واحدة یتم توزیعها حسب كیفیات محددة

356.  

  المحاكم الاداریةالقواعد المنظمة لاختصاص : الفرع الثاني

تتحدد قواعد المنظمة لاختصاص المحلي للمحاكم الاداریة حسب قانون 

التي احالته الى المادتین  803الاجراءات المدنیة والاداریة استنادا الى نص المادة 

التي  37تعبیرا على اعتماد الموطن اصلا والذي سندرسه طبقا للمادة  37-38

لجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها یؤول الاختصاص الاقلیمي ل:"تنص

موطن المدعى علیه، وان لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة 

القضائیة التي یقع فیها اخر موطن له وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص 

                                                           

لسنة  37ن ج ر، عدد  98/02المتضمن تطبیق القانون  14/11/1998المؤرخ في  98/356المرسوم التنفیذي رقم  -1

1998  
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الاقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، مالم ینص القانون على 

  ."ذلكخلاف 

في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص الاقلیمي :" 38وتنص المادة 

  .)1(للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم

 36والمادة  36و  36والموطن طبقا للقانون المدني الجزائري في المادتین 

هو :" انهموطن كل جزائري ب 2005یولیو  20المؤرخ في  05/10من قانون رقم 

المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى  یقوم محل الاقامة العادي 

مقام الموطن ، ولا یجوز ان یكون للشخص الواحد اكثر من موطن واحد في الوقت 

یعتبر المكان :" فیما یخص تعریف الموطن على اساس النشاط 37وتنص المادة "نفسه

ة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة الى المعاملات المتعلقة الذي یمارس فیه الشخص تجار 

  :یفهم من المادتین ان الموطن یقصد به مایلي" بهذه التجارة او المهنة

  .الموطن هو محل وجود السكن الرئیسي-1

  .الموطن هو محل الاقامة العادي-2

  .الموطن هو اساس النشاط-3

  .موطن المدعى علیه كقاعدة للاختصاص الاقلیمي -4

الا ان المشرع لم یكتف بذكر موطن المدعى علیه الذي یقع في دائرة 

اخر حتى  اختصاصه الجهة القضائیة كقاعدة للاختصاص الاقلیمي،بل ربطه بشرط

والحقوق ) الاموال المنقولة(، وهو الدعوى القضائیة التي یتناول  تكتمل صیغة القاعدة

  .على اختصاص محلس خاصالشخصیة العقاریة وجمیعالدعاوى التي ینص فیها 

                                                           

  .بالقانون المدنيالمتعلق  2005یولیو 20، المؤرخ في 10-05قانون رقم  -1
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 .محل الاقامة -1

 ).1(اخر موطن -2

  استثناءات الاختصاص الاقلیمي: الفرع الثالث

یتمیز الاستثناء  على قاعدة الموطن المعتمد اصلا كقاعدة عامة في قانون الاجراءات 

المدنیة والاداریة لتحدید اختصاص المحاكم الاداریة،كون المشرع التجأ الى استعمال 

قواعد اخرى بدلا من قواعد الموطن الذي یعتبر الاصل في قیام الاختصاص المحلي 

من ق ا م ا  38و 37التي نصت علیها المادتین -داریةالمحاكم الا–للجهات القضائیة 

من نفس  806- 805-804- 41-40-39ویظهر الاستثناء في نصوص المواد 

القانون السالف الذكر، التي اعتمدت بدل الاختصاص المحلي على اساس الموطن ، 

قواعد اخرى تعتمد اسس اخرى في تعیین المحاكم الاداریة المختصة واعتمدت قاعدة 

وابعد من ق ا م ا  804نشاط كاساس للاختصاص الاقلیمي حسب نص المادة ال

المشرع موطن المدعى علیه واوجب رفع الدعوى الى المحكمة الاداریة على قاعدة 

اساس النشاط وتشمل هذه القاعدة على مجموعة من الدعاوى الاداریة وتتمثل في على 

   :سبیل المثال لا الحصر

 صاصهاالضرائب والرسوم امام المحكمة التي في دائرة اخت الدعوى المتعلقة برفض-1

  .مكان فرض الضریبة والرسوم

في دائرة الدعوى المتعلقة بمادة الاشغال العمومیة امام المحكمة التي یقع-2

  .اختصاصها مكان تنفیذ الاشغال

في مادة العقود الاداریة مهما كانت طبیعتها امام المحكمة التي یقع في دائرة -3

  .اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفیذه

                                                           

  وما بعدها 334رشید خلوفي،قانون المنازعات الاداریة تنظیم واختصاص القضاء الاداري،ص  -1
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في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین واعوان الدولة او غیرهم من الاشخاص -4

العاملین في المؤسسات العمومیة اما المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 

التنمیة للعاملین في مركز البحث و  04الفقرة  804التعین وهنا نسجل عدم اشارة المادة 

  .والعاملین في المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع المهني او الثقافي

في مادة الخدمات الطبیة اما المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم -5

  .الخدمة

في مادة التوریدات او الاشغال او تاجیر خدمات فنیة او صناعیة امام المحكمة -6

ه اذا كان احد الاطراف صاصها مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفیذالتي یقع في دائرة اخت

والتي ورد فیها ذكر  804من المادة  02وهنا نسجل تكرار بالجمع بین الفقرة .مقیما به

من نفس المادة التي اعادت ذكر عقد الاشغال  06عقد الاشغال العمومیة وبین الفقرة 

فهذه الفقرة الثانیة  804ت الواردة في المادة كما نسجل اختلافا كبیرا بین مضامین الفقرا

حددت بالاختصاص في مادة الاشغال العمومیة بمكان التنفیذ وحده دون سواه،وهذه 

او ما كان تنفیذ اذا حددت الاختصاص في عقد الاشغال اما بمكان الابرام  06الفقرة 

  ).1(كان احد الاطراف مقیما فیه

عن جنایة او جنحة او فعل تقصیري امام في مادة تعویض الضرر الناجم  -1 

  .المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

في مادة اشكالات تنفیذ الاحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الاداریة امام  -2

المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الاشكال، وقد احسن المشرع باقراره هاته 

ي تضارب بین الاحكام التي تقع بین الجهات القضائیة من نفس القاعدة تفادیا لا

  .الطبیعة

                                                           

  123و122عمار بوضیاف،القضاء الاداري في الجزائر،دراسة وصفیة وتحلیلیة مقارنة، مرجع سابق ص .د -1
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فتنص على ان المحاكم الاداریة المختصة بالنظر في  805اما المادة 

او العارضة او المقابلة الطلبات الاصلیة تختص كذلك بالنظر في الطلبات الاضافیة 

  .القضائیة الاداریة كما تختص بالنظر في الرفوع التي تكون من اختصاص الجهات

من ق ا م ا بشان قواعد الاختصاص الاقلیمي معتبرة  807وقد تشددت المادة 

ایاه كقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتبعا لوحدة الوصف یجوز للقاضي 

  .اثارة الرفع من تلقاء نفسه، كما یجوز للخصوم اثارته في أي مرحلة من مراحل النزاع

   مسائل الاختصاص بین التنازع والارتباط والتسویة: المطلب الثالث

فیما یخص مسالة تنازع الاختصاص فان المشرع الجزائري عقد لمجلس الدولة 

سلطة الفصل في تنازع الاختصاص القائم بین محكمتین اداریتین ، وعقد الاختصاص 

مجلس للغرف المجتمعة لمجلس الدولة في حالة تنازع الاختصاص بین محكمة اداریة و 

یؤول الفصل في تنازع "من ق ا م ا  808الدولة وهو ما تنص علیه المادة 

الاختصاص بین محكمة وادارة الى مجلس الدولة ، الى اختصاص هذا الاخیر بكل 

  ".غرفه مجتمعة

 812الى  809والذي تناوله المشرع في المواد  اما فیما یتعلق بالارتباط

استحدث المشرع الجزائري نظام الاحالة للفصل في مسالة الاختصاص النوعي 

  : والاقلیمي على النحو التالي

عندما تختص المحكمة الاداریة بالفصل في جزء من الطلبات المقدمة الیها -1

ئیس المحكمة هذه الطلبات ویختص مجلس الدولة بالنظر في الجزء الاخر ، یحیل ر 

  .الى مجلس الدولة

عندما تخطر المحكمة الاداریة بطلبات بمناسبة النظر فیها في دعوى تدخل في -2

مرفوعة اختصاصها وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى اخرى 
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امام مجلس الدولة وتدخل في اختصاصه، یحیل رئیس المحكمة تلك الطلبات امام 

  ).1(من ق ا م ا  809الدولة، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة مجلس 

منح المشرع من خلالها للمحكمة الاداریة سلطة الفصل في  810اما المادة 

الطلبات المقدمة الیها والتي تدخل في اختصاصها الاقلیمي، وفي الطلبات المرتبطة 

  .ة اخرىبها والتي یعود الاختصاص الاقلیمي حینها الى محكمة اداری

فقد نصت على انه في حالة رفع طلبات مستقلة مرتبطة  811اما المادة 

بالاختصاص الاقلیمي لمحكمتین اداریتین في نفس الوقت یفصل بموجب امر یحدد 

المحكمة او المحاكم المختصة بالفصل في الطلبات وعن ارجاء الفصل في الخصومة 

یترتب على اوامر الادارة :" على  812في حالة نزاع بشان الارتباط فنصت المادة 

اعلاه الفصل في الخصومة وهي غیر  811و 809المنصوص علیها في المادتین 

  ".قابلة لاي طعن

على انه عندما  813وفیما یتعلق بتسویة رسائل الاختصاص تنص المادة 

تخطر احدى المحاكم الاداریة بطلبات ترى انها من اختصاص مجلس الدولة یقوم 

الدولة باحالتها الى مجلس الدولة الذي یفصل بالمحكمة الاداریة رئیس مجلس 

بانه لا یجوز للمحكمة  814 المختصة بالفصل في هذه الطلبات، وتقضي المادة

  .المختصة التصریح بعدم اختصاصها

ما یلاحظ على رسائل الاختصاص من تنازع وارتباط وتسویة ان المشرع الجزائري من 

قد استحدث نظاما جدیدا یتمثل في نظام الاحالة ما  09-08خلال نصوص القانون

                                                           

قضائیة العادیة والاداریة ، منظمة المحامین لناحیة عبد الحفیظ بن عبیده،الاختصاص النوعي والاقلیمي للجهات ال.د -1

  .11ص 01،مداخلة رقم2008دیسمبر  17/18و  08/09عنابة،الیومین الدراسیین لشرح ق ا م ا 
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بین جهات القضاء الاداري وهو مالم یتم الاخذ به في قانون الاجراءات المدنیة 

   ).1(والاداریة السابق الملغى

  

  

  

  

                                                           

  .12عبد الحفیظ بن عبیده،الاختصاص النوعي والاقلیمي للجهات القضائیة العادیة والاداریة ، المرجع السابق ص.د -1
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 :الفصل الثاني

 الاداریة القضائیة امام المحكمة الدعوى

  :التالیةط عرض النقا القضائیةیتطلب موضوع الدعوى الاداریة  

  :امام المحكمة الاداریة اجراءات سیر الدعوى :الاولالمبحث 

  ):ایداع العریضة الافتتاحیة (عند تسجیل الدعوى :المطلب الأول 

ترفع الدعوى أمام المحكمة الاداریة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع 

 .بأمانة ضبط الشباك الموحد من قبل محام وذلك تحت طائلة عدم القبول

من قانون  800والأشخاص المعنیة المذكورة في المادة وتعفى الدولة 

الاجراءات المدنیة الاداریة وهم الولایة والبلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات 

الصبغة الاداریة من التمثیل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل المادة 

  )1( من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 827

حیث توقع العرائض والمذكرات المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص ب

ویجب أن تتوفر عریضة افتتاح  طرف الممثل القانوني من 800المشار في المادة 

   15.الدعوى على البیانات المنصوص عنها في المادة 

من قانون إلاجراءات المدنیة  816تحت طائلة عدم قبولها طبقا للمادة 

  لأن الغایة وإلاداریة 

من ذكر تلك البیانات حمایة للنظام العام فیما یتعلق بالاختصاص ورفع 

  .الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن سیر المرفق

                                                           

  .35/36الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجھات القضائیة الصفحة القانون الاساسي  -1



  الإداریة المحكمة  القضائیة أمام  دعوىال         ني                      الفصل الثا
 

- 39 - 
 

تصحیح العریضة في حالة  817إلا أن القانون أجاز للمدعي حسب المادة 

راف الخطأ عند ذكرها أو إلى سهو غیر مخل لیسمن شأنه التشكیك أو التجهیل بالأط

والتصحیح یكون بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل رفع الدعوى بعدد النسخ یساوي عدد 

  .الأطراف وبالتالي تفلت العریضة من جزاء عدم قبولها شكلا

أوجب القانون اشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة اذا  كما -

د تم اشهارها عملا تعلقت بفسخ أو إبطال أو نقض او تعدیل حقوق قائمة على عقو 

من قانون إلاجراءات المدنیة و الاداریة وهذا كون إجراء  519و 17بنص بالمادة 

  م به یرتب عدم قبول الدعوى شكلاالشهر جعله المشرع شرطا لقبول الدعوى وعدم القیا

وتجدر الاشارة أن هناك دعاوى إداریة عادیة مثل دعاوى الإلغاء ودعاوى 

  .الصفقات العمومیة القضاء الكامل ودعاوى 

كما أن هناك دعاوى إداریة جبائیة التي تكون فیها إدارة الضرائب طرفا 

فیهاوتكون بعریضة افتتاح الدعوى الجبائیة مجانا ،وهناك دعاوى إداریة  استعجالیة 

وهي إما استعجالیة عادیة أو استعجالي من ساعة  إلى ساعة و في هذه الأخیرة یجب 

 .لى رئیس المحكمة بإبداء رأیه فیها إما بقبولها أو رفضهاقبل تسجیلها عرضها ع

  :تلقي الرسوم القضائیة : الفرع الاول

دج بالنسبة للصفقات العمومیة ،أما  6000یقوم رافع الدعوى بدفع مبلغ 

و .دج  أما بالنسبة للإدارة فهي معفاة من دفع الرسوم 1500الدعاوى الأخرى مبلغ 

ل إیداع المبلغ على أصل ونسختین ، الأصل یسلم یقوم أمین الضبط بتحریر وص

 .للمعني ونسخة ترفق بالملف والثالثة تبقى في دفتر الوصولات 

  :       القید الیدوي والالكتروني: الفرع الثاني

 :والذي یحتوي على البیانات التالیة"سجل القید العام"تقید في سجل یدوي یسمى  
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  :العریضة للتبلیغتحدید تاریخ الجلسة وتسلیم نسخ من : الفرع الثالث

یوما بین تاریخ رفع الدعوى  20یراعى في تحدید أول جلسة تحقیق مدة 

وتاریخ أول جلسة هذا فیما  یخص الدعاوى الاداریة العادیة ، اما عن الدعاوى الاداریة 

  .الاستعجالیة فأول جلسة من رفع الدعوى

( النسخ ثم یضع أمین الضبط ختم ایــداع العریضة على الأصل وعلى عـدد

اداري (و یسجل فیها تاریخ الإیـداع ورقم القید والفرع ) عدد النسخ یساوي عدد الأطراف

  .و رقم الوصل وتاریخ أول جلسة التحقیق وساعتها ورقم القاعة) ،استعجالي

وكذلك للشهر إذا كانت الدعوى تتعلق " للتبلیغ"ثم یسلم أمین الضبط بعد وضع  -

  .بعقار

  : ترقیم المرفقات 

یقوم أمین الضبط بترقیم المرفقات برقم القید المسجل في سجل القید العام   

بعد التأكد من المرفقات وعددها وبعد جردها من طرف المحامي رافع الدعوى وذلك 

بنسختي جرد یؤشر علیهما أمین الضبط و یضع علیهما الختم وتاریخ رفع الدعوى 

   .للادارة و یحتفظ بنسخة في الملف  ویسلم نسخة الى الأستاذ  او الممثل القانوني

كما اوجب القانون إرفاق القرارات الاداریة مع العریضة الافتتاحیة الرامیة إلى إلغاء أو -

تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري 

تجاه المدعي بالامتناع المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر، ولتفادي تعسف الادارة ا

عن تمكینه من القرار المطعون فیه للقاضي المقرر أن یأمر الادارة بتقدیمه في أول 

  .قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 819جلسة حسب المادة 
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  :عرضها على رئیس المحكمة تشكیل الملفات و : الفرع الرابع

الذي یتكون من  الموحد بتشكیل الملفأمین ضبط مصلحة الشباك  یقوم

وصل + وصل ایداع الرسم القضائي+المرفقات )+ النسخة الأصلیة( عریضة افتتاح

 :الجرد ویضع في حافظة التي تحتوي على البیانات التالیة  

تاریخ (وتاریخ أول جلسة تحقیق  -موضوع الدعوى -تاریخ رفع الدعـوى -رقم القیـد

 .بدقة واسم محامیه واسم المدعى علیه  ثم نسجل اسم المدعي وعنوانه) افتتاح التحقیق

ثم تعرض الملفات على رئیس المحكمة وذلك لتعیین الغرفة في حالة وجود 

، كما یعین المستشار المقرر ) 1(أكثر من غرفة یحرر أمین الضبط أمر بتعیین الغرفة 

في حالة وجود غرفة واحدة وكان رئیس المحكمة هو نفسه رئیس التشكیلة ویقوم أمین 

لضبط في هذه الحالة بتحریر أمر بتعیین المستشار المقرر ویوضع في الملف حسب ا

  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریـة844/1/2المادة 

  :في مرحلة التحقیق: المطلب الثاني 

  :یحول الملف الى أمانة ضبط الغرفة الاداریة أي بدایة التحقیق 

  :و تسلیم المرفقاتتسجیـل الملفـات وجردها : الفرع الأول 

یسجل أمین ضبط الغرفة الإداریة في سجل المرافعات حسب نوع القضایا حیث هناك 

سجلین سجل خاص بالقضایا الإداریة العادیة وآخر خاص بالقضایا الإداریة 

  .الاستعجالیة

  

  

                                                           

مین الضبط كمساعد للقاضي صفحة تحت عنوان دور ا 2014مذكرة تخرج خاصة بامناء اقسام الضبط دفعة  1-
50. 
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  : القاضي المقرر:                    رقم القید:                 تاریخ رفع الدعوى 

 المرجع/العارض/المدعي المرجع ضده/المعارضده/ المدعى علیه

  

  

 

 

 تاریخ منطوق الحكم  التأجیلات

 

یقوم أمین الضبط بجرد الملف مع فتح حاویة الإجراءات المتخذة التي تضم 

  .أولا أمر تعیین المستشار المقرر 

  :  تسلیم الوثائق والمرفقات -

الطرف الآخر ا والى محامي المدعى یسلم أمین الضبط المرفقات إلى محامي 

وذلك بعد التأكد من " محضر تسلیم الوثائق والمرفقات " علیهم ویحرر محضر یسمى

  .رسالة تأسیس المحامي دائما وذلك لتمكینه من مرفقات الملف 

وسائل  تدوین التأجیلات و دوره أثناء تبادل العرائض والأجوبة و :الفرع الثالث 

  :التحقیق 

مرحلة التحقیق هي فترة تبادل العرائض والأجوبة فیكمن دور أمین و بما أن 

الضبط بتحریر مختلف الأوامر التي یقوم بإصدارها المستشار المقرر من اعــذارات 

لأطـراف الخصومة وذلك لتقدیم المذكرات الجوابیة ، وذلك على نسختین تحفظ واحدة 

  .ق البرید المضمنفي الملف وترسل الثانیة الى الطرف المعني عن طری
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مدة (كما یتم اتخاذ مختلف الإجراءات خلال هذه المرحلة من تأجیلات 

وكل تأجیل یسجل مباشرة في التطبیقة وكذلك في سجل ) یوما 15التأجیلات 

  .المرافعات

وعندما یتم تبادل العرائض والمذكرات یقوم أمین بتلقي هذه المذكـرات ویسجلها 

ثم یوضع ختم إیـداع الأجوبة " رائض والمذكراتسجل تبادل الع"في سجل یسمى 

والمذكرات نسجل تاریخ الإیداع ویعطي لها رقم هو الرقم التسلسلي في السجل ثم 

توضع نسخة منها في الملف أما النسخ الأخرى  بعدد الأطراف تسلـم إلى محامي 

الخاص  ثـم یقوم كل مستشار بمتابعة الجدول. الأطراف أو الممثل القانوني للإدارة

بملفاته المعین لهم كقاضي مقرر وله في ذلك اللجوء الى كافة وسائل التحقیق منها 

الخبرة وسماع الشهود والقیام بالمعاینة والانتقـال إلى الأماكن ومضاهاة الخطوط ولقـد 

خص المشرع القضاء الإداري بتدابیر خاصة بالتحقیق الإداري إجراء تسجیل صوتي 

قانون الإجراءات  864ي لكل العملیات أو لجزء منها المادة أو بصري أو سمعي بصر 

  .المدنیة والإداریة

  : وسائل التحقیق * 

للقاضي الاداري سلطات واسعة في مجال التحقیق حیث یقوم بالاشراف على 

تبادل المذكرات ویحدد الاجال الواجب احترامها ویخطر بها اطراف النزاع وله سلطة 

المساعدة في التوصل الى الحل الملائم للنزاع كما خول له طلب اي وثیقة من شانها 

القانون وسائل اخرى من شانها مساعدته في التوصل الى اظهار الحقیقة وتتمثل هذه 

  :الوسائل في 

تطبق الاحكام المتعلقة بالمعاینة    "من ق ا م ا على  861نصت المادة  : المعاینة* 1

من هذا  149الى  146لیها في المواد من و الانتقال الى الاماكن المنصوص ع  

وبالرجوع الى هذه المواد نجدها تنص على ان اللجوء الى المعاینة یتم بطلب " القانون 
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من الخصوم ، كما یجوز للقاضي المطروح امامه النزاع القیام بهذا الاجراء من تلقاء 

ئع التي یراها ضروریة نفسه حیث یتم بموجبه اجراء تقییم او تقدیر او اعادة تمثیل الوقا

، ویتم هذا بالانتقال الى عین المكان  حیث یحدد القاضي تاریخ ومكان المعاینة مع 

دعوة اطراف النزاع للحضور وفي حالة غیاب احدهم او احد المحامین یتم استدعاؤهم 

بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام من طرف امین ضبط الجهة القضائیة 

وعند الانتهاء من اجراء المعاینة یحرر محضر عن الانتقال . صةالاداریة المخت

للاماكن حیث یوقع علیه القاضي المختص وامین الضبط ویودع لدى امانة الضبط 

  .المختصة ویجوز للخصوم الحصول على نسخة من هذا المحضر

ق ا م ا حیث احالت اجراءاته الى احكام  859نصت المادة   :سماع الشهود* 2

من نفس القانون ویتم اللجوء الى سماع الشهود في  162الى  150من المواد 

المنازعات الاداریة التي تكون وقائعها قابلة للاثبات بشهادة الشهود كالاضرار التي 

تسببها الاعمال المادیة ، ویقع على عاتق اطراف النزاع احضار الشهود كما یجوز 

عد في التوصل الى حل النزاع فیتم للقاضي استدعاء كل من یرى بان شهادته قد تسا

الاستماع للشهود علة انفراد سواء في حالة حضور الخصوم او في غیابهم وقد حددت 

ق ا م ا حالات عدم قبول الشهادة  حیث لا تقبل شهادة الشخص الذي له  153المادة 

قرابة  او مصاهرة مباشرة مع احد اطراف الخصومة بصفة عامة وبصفة خاصة لا 

هادة زوج احد اطراف النزاع و الاخوة والاخوات وابناء العمومة ، ویتم الاستماع تقبل ش

للشهود شفویا دون قراءة لاي نص مكتوب حیث یوجه له القاضي اسئلة حول وقائع 

الدعوى من تلقاء نفسه او بطلب من احد اطراف الخصومة، وتدون اقوال الشاهد في 

  .محضر 

تطبق الاحكام المتعلقة " ق ا م ا  862لمادة نصت علیها ا  :مضاهاة الخطوط* 3

" من هذا القانون 174الى  164بمضاهاة الخطوط المنصوص علیها في المواد من 
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یلجأ القاضي الاداري الى هذا التحقیق من تلقاء نفسه عندما یقدر بانه لا یمكنه تكوین 

ء عن طریق رفع یتم اللجوء الى هذا الاجرا (1) قناعه حول رسمیة وثیقة ما او توقیع

دعوى مضاهاة الخطوط وذلك من اجل اثبات صحة الخطأ او التوقیع على القرار 

  المخاصم او نفیها ، ویختص بالفصل فیها نفس القاضي المختص بالفصل في

الدعوى الاصلیة وفي حال انكار احد الخصوم الخط او التوقیع المنسوب الیه او صرح 

ر فان القاضي المختص یمكنه وقف القیام بهذا بعدم الاعتراف بخط او توقیع الغی

الاجراء اذا رأى عدم افادته في التوصل لحل النزاع اما في حالة ثبوت التوقیع او الخط 

المنسوب لاحد الخصوم او اعترافه هو به یؤشر على القرار محل النزاع ویامر بایداع 

ها في المواد من اصله لدى امانة الضبط مع اتباع باقي الاجراءات المنصوص علی

  .ق ا م ا  174الى  166

ق ا م ا حیث احالت لجراءاته  858نصت على هذا الاجراء المادة  : الخبرات* 4

من نفس القانون والهدف منه هو توضیح واقعة مادیة تقنیة  145الى  125للمواد من 

نفسه للقاضي ویتم اللجوء الیه بطلب من احد الخصوم او بطلب من القاضي  او علمیة

، حیث یعد الخبراء تقریرا واحدا واذا اختلفت اراؤهم وجب على كل واحد منهم ان 

  :یسبب رایهحیث یخضع الامر باجراء الخبرة الى مجموعة من الشروط وهي

عرض الاسباب التي بررت اللجوء الى الخبرة وعند الاقتضاء تبریر تعیین عدة -

  .خبراء

  .خبراء مع تحدید التخصصبیان اسم ولقب وعنوان الخبیر او ال -

  .تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا -

  .تحدید اجل ایداع تقریر الخبرة بامانة الضبط -
                                                           

     56ص  2005شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الاداریة دار الخلدونیة الجزائر : طاھري حسین  - 1

  .58و    
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یحدد القاضي الامر بالخبرة مبلغ التسبیق مع تعیین الخصم او الخصوم الذین یقع 

على عاتقهم ایداع مبلغ التسبیق بامانة الضبط في الاجال التي یحددها القاضي 

عن ایداع هذا التسبیق یؤدي الى الغاء قرار تعیین الخبیر ، فیجوز للخبیر ان والتخلف 

یطلب من اطراف النزاع اي وثیقة او مستند من شانه ان یساعده في القیام بمهامه 

ویعد راي الخبیر استشاریا اذ یمكن للقاضي الا یؤسس حكمه علیه ، كما لا یجوز ان 

ن الطعن فیه بالنقض الا مع الحكم الفاصل في یستانف الحكم الامر بالخبرة ولا یمك

  .الموضوع

هذا التدبیر التحقیقي یوكل لعضو من الادارة ، كان یسند  : المراجعة الاداریة* 5

مجلس الدولة لمهندس في الهندسة الریفیة الذي یعینه وزیر الفلاحةمهمة مراجعة ما اذا 

الادارة الاقلیمیة للنشاط كان استغلال مصنع یسبب اضطرابات في القناة او یكلف 

  .الصحي والاجتماعي المعنیة للتحقیق حول اخلاقیات مترشح لوظیفة ذات خصوصیة

  :دوره عند صیاغة التقریر النهائي: الفرع الثالث

یسحب القاضي المقرر الملف من الغرفة لصیاغة تقریره النهائي ویقوم أمین  

التنظیمي الخاص بتبادل الملفات بین الضبط في هذه الحالة بتسجیل الملف في السجل 

رقم القضیة وأسماء الخصوم وتاریخ تسلیم :أمین الضبط والسید المستشار ویدون فیه 

  .الملفـات إلى المستشار وعدد القضایا ،و إمضائه على السجل مع أمین الضبط

وتجدر الإشارة أن التقریر النهائي هو الملخص لكل ما یوجد في الملف ویكون 

  ".وعلیه فإن المحكمة "المستشار وفي آخر التقریر یكتب  بخط ید

  :دوره عند اختتام التحقیق : الفرع الرابع

إن اختتام التحقیق مقید بانتهائه ومعناه أن تكون القضیة مهیأة للفصل في  

  :الحالة 
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إما أن یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي  -1

بلغ الى جمیع الخصوم برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام أو بأیة وسلة طعن ، ی

  .)1( یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في الأمر 15أخرى ، في اجل لا یقل عن 

أو یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة أیام قبل تاریخ الجلسة المحددة اذا لم یصدر رئیس  -2

 .سبب كانالحكم الأمر باختتام التحقیق لأي  تشكیلة

  :أثناء جدولة القضایا : المطلب الثالث

   :عند إحالة الملف إلى محافظ الدولة:الفرع الاول

بعد اختتام التحقیق تحال الملفات إلى مصلحة الجدولة والتي بدورها تحیل 

الملفات إلى محافظ الدولة ویقوم أمین الضبط في هده الحالة بتحریر أمر إحالة الملف 

  .الذي یصدره المستشار المقرر وذلك لتقدیم طلباته مكتوبة على محافظ الدولة

یوما في الدعاوى الاداریة العادیة ، أما في الدعاوى الاداریة  30وله مهلة تقدر ب  -

  .الاستعجالیـة مهلـة قبل تاریخ الجلسة 

  : - جدولة الملفات –عند إحالة الملف إلى رئیس المحكمة : الفرع الثاني

وعند انتهاء محافظ الدولة یرجع الملف إلى مصلحة الجدولة أین یتم إرسالها  

الى رئیس المحكمة لاصدار أمر بتحدید تاریخ جدولة الملف في جلسة ،ویقوم أمین 

الضبط باستدعاء الخصوم ومحامیهم لحضور جلسة المرافعات واستخراج ما یعرف 

،واحدة تحفظ في الملف والثانیة  باخطار بتاریخ الجلسة من التطبیقة على نسختین

قانون  876أیام قبل تاریخ الجلسة المادة  10ترسل بالبرید المضمن وذلك خلال 

  .الإجراءات المدنیة والاداریة

                                                           

امین الضبط كمساعد للقاضي  تحت عنوان دور 2014مذكرة تخرج خاصة بأمناء أقسام الضبط دفعة  -1

  .بتصرف
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 :وبناءا على ذلك یقوم أمین الضبط بإعداد جدول المرافعات حیث یسجل فیه

اسم -اسم المدعى علیه-اسم المدعي-القیدرقم - الرقم التسلسلي-تاریخ المرافعة

المستشار المقرر، بعدها یمضي أمین الضبط مع رئیس المحكمة على هذا الجدول ، 

  .ویتم تعلیقه في شاشة الإعلانات حتى یتسنى للأطراف الاطلاع علیها

  :تسجیل الملفات في سجل الجلسات:الفرع الثالث 

جلسات وكذلك في سجل المحافظ بعد یقوم أمین الضبط بتسجیل الجلسة في سجل ال 

تدوین الرئیس و اسم المستشار الأول ثم المستشار الثاني والمحافظ وأمین الضبط، كما 

  .یقوم أیضا بتسجیلها على مستوى التطبیقة 
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  :تكوین الجلسات

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  :الاداریة عند الفصل في القضایا: المطلب الرابع

  :الجلسـة دوره أثنـاء :الفرع الأول 

رئیس وقاضیین اثنان برتبة مستشار : قضاة من بینهم  03تنعقد هیئة المحكمة من  

 .02-98قانون  03ومحافظ الدولة وامین الضبط وذلك حسب المادة 

ویتم افتتاح الجلسة من طرف رئیسها وینادي أمین الضبط على أطراف الخصومة 

ثم یتلو المستشار المقرر لتقریره .ویقوم أمین الضبط بتدوین ساعة افتتاحها بالضبط 

  .النهائي

قبل محافظ الدولة ودفاع  هذه الجلسة هي جلسة إبداء ملاحظات شفویة من-

ویقوم أمین الضبط في هذه الحالة بتدوین مجریات الجلسة، ومـن ثم فإن ،الأطراف

ل القضایا التي لم یتم فیها ملاحظات من تقدیم وثائق جدیدة توضع في المداولة للفص

  .فیها وفقا للقانون
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أما القضایا التي تم إبداء ملاحظات شفویة فیها أو قد یظهر من خلالها سندات  -

جدیدة قد یتقرر فیها الاستمرار في التحقیق بعد لن یقدم أحد الخصوم طلبا شفویا أو 

  .كتابیا بذلك

شكیلة عند اختتام الجلسة یدون أمین الضبط ساعة الاختتام ، و یوقع مع رئیس الت -

  .على السجل

  :دوره بعـد الجلسـة:الفرع الثاني 

  :تنظیم وفرز الملفات -1

بعد خروج أمین الضبط من الجلسة یقوم بتنظیم وفرز الملفات حسب مـا  

  :توصل الیه كما یلي

  .یسجلها في سجل التداول وتسلم إلى المستشار المقرر:ملفات في المداولة  -أ

یقوم أمین الضبط بتحریر أمر الاستمرار في :  ملفات الاستمرار في التحقیق - ب

  .التحقیق من التطبیقة ثم ترجع الى مصلحة التحقیق

یتم فھرستھا في التطبیقة وكذلك في سجل الفھرسة :الملفات المفصول فیھا  -ج

 :و السجل الالكتروني كالتالي .ویوضع رقم الفھرس ظھر الملف 
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  :تحریر الأحكام  -2

ى مصلحة الرقن والطباعة لتحریر الأحكام التي یوقع من طرف دیحول الملف لثم 

ثم یوقع بعد ذلك .المستشار المقرر وكذا رئیس التشكیلة و أمین ضبط الجلسة 

الكترونیا على مستوى التطبیقة ، بعد عملیة التوقیع یصبح أصل الحكم جاهزا لتسجیله 

في  الولائیة للضرائب وفي هذه الحالة یتم تسجیلهمعلى مستوى إدارة التسجیل بالمدیریة 

سجل تنظیم بین أمین ضبط الغرفة ورئیس أمانة الضبط وإمضاء هذا الأخیر بعد 

  .التأكد من عدد الأصول وأرقامهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : تسلیم نسخ الأحكام  -3

بعد یستطیع الأطراف القیام  بسحب نسخهم العادیة والتنفیذیة و یتم تسلیمها 

  .تسجیلها في سجلات خاصة بذلك 
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قانون اجراءات مدنیة واداریة  893نصت المادة :حفظ أصول الأحكام والأوامر

على أن أمین الضبط یقوم بحفظ أصول الأحكام و الأوامر لكل قضیة مع الوثائق 

 .المتعلقة بالتحقیق

المملوكة وقد أشارت نفس المادة أیضا أن الخصوم یمكن لهم استعادة الوثائق 

  .لهم بناءا على طلب مقابل وصل استلام ما لم یقرر رئیس المحكمة خلاف ذلك

  : تبلیغ الأحكام والقرارات -4

فلن تبلیغ القرارات والأحكام إلى الخصوم یكون  894فبالرجوع الى نص المادة 

في موطنهم عن طریق المحضر القضائي لكن یجوز تبلیغ الخصم عن طریق أمانة 

  .استثنائیة بأمر من رئیس المحكمة الضبط بصفة

  :دور أمین الضبط عند تسجیل الاستئناف: الفرع الثالث

إذا حصل استئناف أمام مجلس الدولة وتم طلب الملف الأصلي  فان أمین 

الضبط یضع الملف كاملا في حافظة بعد جرده و امضائه بعد ترتیبه حسب تسلسـل 

المذكرات الجوابیة ,محاضر التبلیغ , فتتاحیةالعرائض المودعـة ابتداءا من العریضة الا

التماسات محافظ  ,التقریر تعیین مقرر الإحالة،"بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة 

 .حتى وصـل المصاریف القضائیة و "لدولةا

ترسل الملفات برسالة مضمنة الوصول وهذا بعد تسجیلها في سجل خاص  

وبعد فصل مجلس الدولة في "سجل ارسال ملفات الاستئناف لمجلس الدولة"بها یسمى

تلك القضیة یتم ارجاع الملف كاملا الى المحكمة أما القــرار الصادرعن مجلس الدولة 

 .كمة الاداریةفان الأصل یوضع بالملف والآخر یرفق بحكم المح

أما عن استفسارات الأطراف عن القضایا محل الطعن فیكون ذلك عن طریق التطبیقة 

  بكتابة رقـم القضیـة أورقم  -البحث و الإطلاع على القضایــا الإداریة بمجلس الدولة-
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  :الفهرس وهو على الشكل التالي

  

إلى  الشهریة والسنویة وإرسالهاالإحصائیات  وفي الأخیر یقوم أمین الضبط بإعداد

  .الوزارة بعد اطلاع رئیس المحكمة الإداریة ومحافظ الدولة علیها وإمضائها

 اجراءات سیر الدعوى الاداریة الاستعجالیة : المبحث الثاني

تخص المفاهیم العامة للاجراءات في الاستعجال الاداري تحدید خصوصیة  

  الاجراءات وكیفیة تنظیمها في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 

  المفاهیم العامة للدعوى الاداریة الاستعجالیة : المطلب الاول 

 تعتبر الدعوى الاداریة الاستعجالیة الاداریة طریقة خاصة تتمیز عن الدعوى

من ق ا م ا من حیث ملائمة  801الاداریة العادیة المنصوص علیها في المادة 

الاجراءات القانونیة والقضائیة التي تحكمها بالرغم من استلهام البعض منها من 

 :وتتمثل هذه الخصائص في ) 1(اجراءات الخصومة الاداریة في الموضوع 

                                                           

قانون المنازعات الاداریة ،الخصومة الاداریة ، الاستعجال الاداري ، الطرق البدیلة : الاستاذ رشید خلوفي  -1

  153، صفحة  07/2013مطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة دیوان ال 3لحل النزاعات الاداریة الجزء 
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  .ضرورة الفصل في اقرب اجال نظار للاستعجال  -

  .احترام مبدا الوجاهیة -

  .تخفیف وتبسیط الاجراءات -

  .السماح لقاضي الاستعجال القیام بمهمته رغم الوقت القصیر الممنوح له -

  :تنظیم الاجراءات المتعلقة بالاستعجال الاداري -

باعها في الدعوى الاداریة م ا مجموعة من المواد الواجب ات یخصص ق ا

النظام بتقدیم هذه المواد بصفة تثیر تساؤلا اساسیا حول الاستعجالیة ، ویتمیز هذا 

  .مجال تطبیقها على الدعوى الاستعجالیة في جمیع حالات الاستعجال الاداریة

  

  تقدیم الاجراءات : الفرع الاول

یذكر ق ا م ا مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالاستعجال الاداري ضمن 

واد  انها اجراءات مشتركة تخص جمیع ویظهر من صیاغة الم 935 ىال 923المواد 

منه تنص على الطابع الوجاهي ،  923حالات الاستعجال الاداریة فنجد المادة 

من  924الكتابي او الشفوي للاجراءات امام قاضي الاستعجال بینما تنص المادة 

نفس القانون الحالة التي یرفض فیها الاستعجال الاداري الطلب المقدم من طرف 

تخص مضمون العریضة الافتتاحیة في الدعوى الاداریة  925ما المادة العارض ا

تقدیم نسخة من العریضة في الموضوع لقبول  926الاستعجالیة كما تشترط المادة 

حالة التبلیغ الرسمي للعریضة الى  928الدعوى الاستعجالیة الاداریة، وتنظم المادة 

ات في اجل یجب احترامه اضافة الى المدعى علیه ةكیفیة تقدیم مذكرة الرد او ملاحظ

تحدد  931عملیة استدعاء الخصوم الى الجلسة اما المادة  929ذلك تنظم المادة 
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الى امكانیة اخبار الخصوم  932تاریخ اختتام التحقیق زد على ذلك تشیر المادة 

  .بالاوجه المثارة والخاصة بالنظام العام خلال الجلسة 

  لاجراءات مجال تطبیق ا:  الفرع الثاني

یخصص ق ا م ا في كتابه الرابع ، الباب الثالث للاستعجال الاداري وقسم 

هذا الباب الى ستة فصول منها الفصل الثاني المخصص الى ثلاث حالات 

للاستعجال الاداري من بین سبع حالات وقسم الفصل الثاني الى ثلاثة اقسام من 

عدة تساؤلات  )1(هذا مجال تطبیقهابینها القسم الثاني المخصص للإجراءات ویثیر 

الثالث  منها هل الاجراءات المنصوص علیها في القسم الثالث اعلاه تخص الحالات

للاستعجال الاداري فقط بحكم ادراجها في الفصل المخصص لهذه الاخیرة او هل 

تطبق على جمیع حالات الاستعجال رغم ادماجها ضمن فصل منظم لجزء من 

المنصوص  835الى  923 وعلى هذا الاساس فان الموادداري حالات الاستعجال الا

علیها في ق ا م ا تحت عنوان الاجراءات في الفصل الثاني من الكتاب الرابع لا 

ایقاف –تنطبق الا عن ثلاث حالات للاستعجال الاداري وهي الدعوى الاستعجالیة 

نطلاقا من ضرورة تحفضیة لكن ا–حریة والدعوى الاستعجالیة –الدعوى الاستعجالیة 

 935الى  923وجود اجراءات في كل دعوى اداریة وبغض النظر عن مكانة المواد 

اعلاه ینظر في الدعوى الاداریة الاستعجالیة الاداریة الاخرى حسب الاجراءات 

  .المنصوص علیها في المواد السالفة الذك عندما لا تتعارض مع المواد المنظمة لها 

  الدعوى الاداریة الاستعجالیة  اتاجراء:  المطلب الثاني

   :الى مایلي المطلبنتطرق في هذا 

                                                           

قانون المنازعات الاداریة ،الخصومة الاداریة ، الاستعجال الاداري ، الطرق البدیلة : الاستاذ رشید خلوفي  -1

  155-154، صفحة  07/2013الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة  3لحل النزاعات الاداریة الجزء 
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ترفع الدعوى الاستعجالیة الاداریة بواسطة   عند تسجیل الدعوى: الفرع الاول

 925كشرط عام والمادة  816عریضة افتتاحیة یحدد ق ا م ا مضمونها في المادة 

كقاعدة خاصة ، كما تخضع العریضة الافتتاحیة الى مجموعة من القواعد الخاصة 

  .في المجال الاستعجالي الاداري 

الاستعجالیة  یةللدعوى الادار الافتتاحیةتعلقة بمحتوى العریضة القواعد العامة الم *

  :الاداریة 

یجب ان تتضمن عریضة افتتاح الدعوى " ق ا م ا  816تنص المادة 

من هذا القانون وحددت هذه المادة قائمة  15البیانات المنصوص علیها في المادة 

البیانات الواجب ادراجها في العریضة الافتتاحیة مضیفة عبارة تحت طائلة قبولها 

للمدعي تصحیح العریضة "من نفس القانون التي تجیز  817لكن لینت المادة " شكلا

الافتتاحیة التي لاتثیر أي وجه بایداع مذكرة اضافیة خلال مدة اربعة اشهر اذا رفع 

او في اجل شهرین اذا اختار ) 829المادة(دعواه مباشرة امام القضاء الاداري 

  ) .930المادة (ي الاداري الطریقة الودیة قبل توجهه الى القاض

القواعد الخاصة المتعلقة بمحتوى العریضة الافتتاحیة للدعوى الاستعجالیة  *

  الاداریة   

نظرا للحالات المختلفة للدعوى الاستعجالیة الاداریة یشیر ق ا م ا الى 

 )1 .(محتوى العریضة الافتتاحیة في مواد مختلفة وهذا حسب حالات الاستعجال 

دعوى (للدعوى الاداریة الاستعجالیة الرامیة الى استصدار تدابیر استعجالیة بالنسبة -

تشیر المادة  )ایقاف،دعوى استعجالیة حریة والدعوى الاستعجالیة تحفظیة–استعجالیة 

                                                           

 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 157صفحة  نفس المرجع: الاستاذ رشید خلوفي  -1

  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فبرایر سنة  25الموافق ل 
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عرضا موجزا للوقائع والاوجه المبررة للطابع ... یجب ان تتضمن العریضة " انه  25

  ".الاستعجالي للقضیة

من ق ا م ا على  942عوى الاستعجالیة تسبیق یستخلص من المادة بالنسبة للد-

  ".وجوددین بصفة جالیة" العارض ان یبین في عریضته 

اما بالنسبة للحالات الاخرى للدعوى الاداریة الاستعجالیة لم ینص ق ا م ا على -

  .بینة خاصة في العریضة الافتتاحیة 

مع مراعاة احكام : ما یلي  815ومع التمییز المذكور اعلاه تشترط المادة 

  ".ادناه ترفع الدعوى امام المحكمة الاداریة بعریضة موقعة من محام  817المادة 

  ملف القضیة  *

لم یحدد ق ا م ا قائمة عامة ومجردة للوثائق المذكورة لملف القضیة فسحت 

خصوم عندما یرفق ال:" من هذا القانون المجال للخصوم في النص التالي 820المادة 

لكن تبقى وثیقة اساسیة في الملف تتطلب بعض ...."مستندات تدعیما لعریضتهم

التوضیحات وهو القرار الاداري وفي هذا الاطار لا بد من التمییز بین حالات 

الاستعجال بحیث لم تطرح مسألة القرار الاداري الا في ثلاث حالات الاستعجال وهي 

حریة ، والدعوى الاستعجالیة –لاستعجالیة ایقاف، الدعوى ا–الدعوى الاستعجالیة 

  .التحفظیة

   :حالات الاستعجال الاداري  *

تتمثل في حالات الاستعجال الاداري التي تتطلب تقدیم القرار الاداري في 

ملف القضیة وحالات الاستعجال الاداري التي لا تتطلب تقدیم القرار الاداري في 

  .ملف القضیة
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 حالة الاستعجال التي یشترط فیها تقدیم قرار اداري في تتمثل في : الحالة الاولى

 ملف القضیة

ایقاف ولا بد من الاشارة الى ان –في ملف القضیة في الدعوى الاستعجالیة 

من ق ا م ا تشترط بصفة مباشرة تقدیم القرار الاداري في  920و  919المادتین 

تي تشترط تقدیم من نفس القانون ال 926الملف لكن یستخلص من احكام المادة 

  نسخة من العریضة في الموضوع وهذا تحت طائلة عدم قبول في حدود احكام 

ان القرار الاداري محل الدعویین المذكورتین اعلاه وثیقة یجب تقدیمها  819المادة 

 )   1.(في ملف القضیة 

ي حالات الاستعجال الاداري التي لا تتطلب تقدیم القرار الاداري ف: الحالة الثانیة

  ملف القضیة 

حریة في الدعوى –یجوز للعارض في الدعوى الاداریة الاستعجالیة 

تحفضیة عند رفع قضیته امام قاضي الاستعجال ان لا یقدم قرارا اداریا –الاستعجالیة 

في حالة الاستعجال القصوى ، یجوز " الفقرة الاولى  921هذا ما تنص علیه المادة 

التدابیر الضروریة الاخرى دون عرقلة تنفیذ اي قرار لقاضي الاستعجالان یامر بكل 

او كما "اداري بموجب امر على عریضة ولو في غیاب القرار الاداري المسبق 

، ولم یشیر الى تقدیم القرار الاداري في الملف في  926یستخلص كذلك من المادة 

  .ا من ق ا م  940الدعوى الاداریة الاستعجالیة تحقیق حسب ما تنص علیه م 

  

  

                                                           

جامعة عنابة صفحة  –الدكتور محمد الصغیر بعلي استاذ القانون الاداري ، كلیة الحقوق : المحاكم الاداریة  -1
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  عند التحقیق: الثاني  فرعال

تتمیز اجراءات التحقیق في الدعوى الاداریة الاستعجالیة بالوجاهیة والطابع 

یفصل " من ق ا م ا التي تص  923الكتابي والشفوي حسب ما جاء في المادة 

  ."قاضي الاستعجال وفقا لاجراءات وجاهیة كتابیة وشفویة 

  الوجاهیة في الدعوى الاستعجالیة الاداریة  *

فاذا ذكرت الوجاهیة كقاعدة عامة في القضیة الاستعجالیة فلا بد من التمییز 

  . لتطبیقها بین حالات الاستعجال الاداري كما حددها ق ا م ا

 تطبق قاعدة الوجاهیة على الدعوى الاستعجالیة التي تقتضي ذلك، : مجال تطبیقها

اس فان كانت الدعوى الاستعجالیة التي یتطلب العمل بقاعدة وعلى هذا الاس

حریة –ایقاف ، الدعوى الاستعجالیة –الوجاهیة تتمثل في الدعوى الاستعجالیة 

تسبیق مالي او الدعوى –تحفظیة وكذا الدعوى الاستعجالیة  –والدعوى الاستعجالیة 

للدعوى الاستعجالیة  الاستعجالیة ابرام عقد اداري فان ما تبقى من حالات الاخرى

تحقیق لم یشترط فیها –وهي الدعوى الاستعجالیة اثبات حالة والدعوى الاستعجالیة 

 .الوجاهیة نظرا لطبیعتها 

  من ق ا م ا على كیفیة تطبیق  928تنص المادة :هیة كیفیة تطبیق الوجا

الوجاهیة عندما تشیر الى منح الخصوم اجال قصیرة لتقدیم مذكرة الرد او 

ملاحظاتهم واحترامها بصرامة ، كما یطلب تفادي العمل بالوجاهیة اذا نتج عنه 

  . تعطیل الفصل في الدعوى الاستعجالیة الاداریة 

  الدعوى الاستعجالیة الاداریة الطابع الكتابي والشفوي في *  

ق ا م ا ان الاجراءات في الدعوى الاداریة الاستعجالیة الاداریة 923تشیر المادة 

تكون كتابیة و شفویة ، فاذا كان الطابع الكتابي في الدعوى الاداریة امرا طبیعیا 
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من نفس القانون فتحت من جهتها المجال الى الطابع  9وعادیا فان احكام المادة 

أي " الاصل في الاجراءات تكون مكتوبة "لشفوي للاجراءات بحیث تنص ان ا

و المادة  9امكانیة العمل باجراءات غیر مكتوبةوبالتالي فانطلاقا من احكام المادة 

من ق ا م ا فان الاجراءات في الدعوى الاداریة الاستعجالیة  823والمادة  815

وصول الیه هل الطابع الشفوي تكون بصفة مبدئیة كتابیة لكن رغم ما سبق ال

من ق ا م  884للاجراءات في الدعوى الاداریة الاستعجالیة تكون في حدود المادة 

یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة  " ا التي تنص انه 

لان الدعوى  884عن الاحكام المذكورة في المادة  923، تختلف احكام المادة 

جالیة الاداریة تختلف هي كذلك عن الدعوى الاداریة من حیث كیفیة الفصل الاستع

فیها وبالتالي فان الاجراءات الشفویة في الدعوى الاستعجالیة الاداریة لا تقتصر 

  .على تدعیم او تفسیر الطلبات المكتوبة

عندما تكون :" من ق ا م ا ما یلي 846تنص المادة و  :اجراءات التحقیق *

مهیأة للجلسة او عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق خبرة او سماع القضیة 

شهود او غیرها من الاجراءات یرسل الملف الى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد 

حیث یظهر من احكام هذه المادة وجوب ابلاغ " دراسة من قبل القاضي المقرر

الاحكام على جمیع الدعاوى  محافظ الدولة في الدعوى الاداریة لكن هل تطبق هذه

الاداریة بما فیها الدعوى الاداریة الاستعجالیة ؟ اعتقد ان الجلسة المتعلقة بالدعوى 

الاول في وجود : الاستعجالیة الاداریة تتم دون التماسات محافظ الدولة لسببین

في طبیعة : ضمن احكام الدعوى الاداریة وعدم الاحالة الیها والثاني 844المادة 

  .دعوى الاستعجالیة وكیفیة الفصل فیها ال
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  :الیةالشروط الجوهریة لقبول الدعوى الاداریة الاستعج: المطلب الثالث

بالاضافة الى الشروط المتعلقة بكیفیة توجیه الدعوى الاداریة الاستعجالیة الى  

قاضي استعجالي مختص نوعیا واقلیمیا والطلب الافتتاحي ومختواه توجد شروط 

اخرى لقبول الدعوى الاداریة الاستعجالیة وتنقسم هذه الشروط الى جوهریة 

تتكون المجموعة الاولى من الشروط الجوهریة المشتركة لكل حالات : مجموعتین

  . )1(الدعوى الاستعجالیة الاداریة،وتتكون المجموعة الثانیة من الشروط الخاصة

  .طابع الاستعجالببعض حالات الدعوى الاستعجالیة الاداریة التي تتمیز ب

  الشروط المشتركة لقبول الدعوى الاستعجالیة الاداریة : الفرع الاول

تتمثل هذه الشروط في حالة وجود نزاع او في حالة وشك وقوعه وفي منفعة 

  .وفائدة الاجراءات المطلوبة  

 حتى ولو لم ینص  ق ا م ا:حالة وجود نزاع او حالة وشك وقوعه: الحالة الاولى*

الحالة كشرط لقبول الدعوى الاستعجالیة لانها من الامور البدیهیة على هذه 

یستوجب  وجود نزاع لتقدیم طلب امام قاضي الاستعجال لكن ما یمیز الدعوى 

الاستعجالیة الاداریة یكمن في قبولها في حالة وجود نزاع حالي وكذلك في حالة 

لتالي وجود نزاع وجود اعتراضات او صعوبات من شانها ان تؤدي الى وقوع وبا

یرفع امام قاضي الموضوع الاداري وعلى هذا الاساس فان الدعوى الاداریة 

  .الاستعجالیة تهدف الى تحضیر خصومة او نفاذها

                                                           

قانون المنازعات الاداریة ،الخصومة الاداریة ، الاستعجال الاداري ، الطرق البدیلة : الاستاذ رشید خلوفي  -1

  163، صفحة  07/2013الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة  3لحل النزاعات الاداریة الجزء 

  



  الإداریة المحكمة  القضائیة أمام  دعوىال         ني                      الفصل الثا
 

- 63 - 
 

الشرط الجوهري الخاص بحالات الدعوى الاستعجالیة الاداریة  :الحالة الثانیة* 

  المتمیزة بطابع الاستعجال

دعوى الاستعجالیة الاداریة في عنصر یتمثل الشرط الخاص لبعض حالات ال

  :الاستعجال عنصر صعب التعریف لكن قابل للتحدید

و  919استعملت المادتین الاستعجال كشرط لقبول الدعوى الاستعجالیة : اولا

وعبارة اذا ) 919(من ق ا م ا عبارة متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك  920

من نفس القانون الى  921شیر المادة ، كما ت)920(كانت ظروف الاستعجال قائمة

ویظهر " في حالة الاستعجال القصوى" نوع اخر من الاستعجال في العبارة التالیة 

مما سبق ان عنصر الاستعجال یمثل عنصر جوهري لقبول الدعوى الاستعجالیة 

  .الاداریة 

ر لم یعرف ق ا م ا مصطلح الاستعجال رغم مكانته كعنصتحدید الاستعجال : ثانیا

اساسي في الدعوى الاستعجالیة الاداریة واتفق الفقه الاداري ان الاستعجال صعب 

التعریف ویبقى مسألة تقدر حسب كل قضیة استعجالیة مطروحة على قاضي 

فقد یعود للاجتهاد القضائي الاداري وضع عناصر تحدیده كما یمكن  الاستعجال

ة او جسامة الضرر الذي قد للفقه ان یساهم في ذلك وفي هذا الاطار تعتبر خطور 

یحدث على تنفیذ عمل اداري المطلوب ایقافه او البحث عن تفادیه یشكل احدى 

عناصر الاستعجال كما ان مباشرة وقوع الضرر یمكن ان یشكل العنصر الثاني 

  .لمسألة الاستعجال
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یحدد ق ا م ا حالات الاستعجال الى سبع مجال تطبیق عنصر الاستعجال : ثالثا

  ) 1: (ولم یشترط الاستعجال الا ثلاث حالات وهي حالات

  .919ایقاف المنصوص علیها في المادة –الدعوى الاستعجالیة الاداریة  -

   920حریة المنصوص علیها في المادة –الدعوى الاستعجالیة الاداریة  -

التي  921تحفظیة المنصوص علیها في المادة –الدعوى الاستعجالیة الاداریة  -

ولا یعني ما سبق تحدیده ان حالات الاستعجال الاخرى . ستعجال القصوىذكرت الا

من ق ا  937الى  939تعالج مثل الدعوى الاداریة العادیة بل وكما تشیر الیه المواد 

م ا ینظر قاضي الاستعجال الاداري بدون تاخیر او في اقرب  الاجال كما تحدد 

صل في الدعوى الاستعجالیة نفس المواد اجال قصیرة لبعض الاجراءات او الف

  .الاداریة 

یرجع اثبات عنصر الاستعجال الى العارض  اثبات عنصر الاستعجال وتسبیبه: رابعا

یجب ان تتضمن العریضة الرامیة الى "من ق ا م ا  925هذا ما تنص علیه المادة 

لي استصدار تدابیر استعجالیة عرضا موجزا للوقائع والاوجه المبررة للطابع الاستعجا

للقضیة ، ان تبریر الطابع الاستعجالي مسألة جوهریة تلزم العارض تبیانها بصفة 

مفصلة بتقدیم عناصر مادیة ، ملائمة، كافیة ومقنعة لتمكین قاضي الاستعجال 

الاداري من تقدیر هذا الطابع وما یزید من اهمیة اثبات الطابع الاستعجال یكمن في 

تسمح لقاضي الاستعجال ان یرفض الدعوى  من ق ا م ا التي 924احكام المادة 

  .الاستعجالیة عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب لكن بامر مسبب

   

                                                           

  08/09،اضافة الى ق ا م ا 166، نفس المرجع الصفحة  الاستاذ رشید خلوفي -1
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  الاوامر الصادرة في الدعوى الاداریة الاستعجالیة: المطلب الرابع 

من ق ا م ا انه یجوز لقاضي الاستعجال الاداري ان یامر  918تنص المادة 

یتبین من كلمة یامر لهذه المادة ان التدابیر التي تقضي بها بالتدابیر المؤقتة ، كما 

 938الى  936قاضي الاستعجال الاداري تصدر في شكل اوامر ، وتنظم المواد 

من  945طرق الطعن في اوامر قاضي الاستعجال، كما تنص من جهتها المادة 

داري لدى نفس على امكانیة ایقاف تنفیذ الاوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال الا

  .المحاكم الاداریة من طرف مجلس الدولة

  حجیة الاوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال الاداري   : الفرع الاول

مما " یامر قاضي الاستعجال الاداري بالتدابیر المؤقتة"من ق ا م ا  918تشیر المادة 

لهذه یعني ان هذه الاوامر لیس لها حجیة الشیئ المقضي به بحكم الطابع المؤقت 

من نفس القانون  922التدابیر وما یدعم هذا الطابع المنصوص علیه في المادة 

یجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة ان یعدل في أي وقت وبناء "

كما ان "على مقتضیات جدیدة التدابیر التي سبق ان امر بها او یضع حدا لها

 تلزم قاضي الموضوع الذي التدابیر التي یاخذها قاضي الاستعجال الاداري لا

  .یستطیع العمل بها الغاءها وتغییرها 

  اثار الاوامر الصادرة عن الدعوى الاستعجالیة الاداریة : الفرع الثاني

هل للاوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال اثرا موقفا في حالة الطعن فیها؟ لم توجد 

لكن هل تطبق احكام المادة من ق ا م ا  948الى  917اجابة لهذا التساؤل في المواد 

من نفس القانون التي تذكر بان الاستئناف امام مجلس الدولة لیس له اثر  908

موقف؟ وبالتالي امام سكوت ق ا م ا فیما یخص الاوامر الصادرة عن قاضي 

فان الطعن في هذه الاوامر لیس لها اثر موقف  908الاستعجال الاداري واحكام المادة 
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لدعوى الاستعجالیة الاداریة ودرجة النظر في القضیة الاستعجالیة ، كما ان طبیعة ا

  )1(یدعم عدم وجود اثر موقف لهذه الاوامر  918للمادة  2حسب الفقرة 

  

                                                           

المحاكم الاداریة ،دار : الاستاذ محمد الصغیر بعلي استاذ في القانون الاداري ، كلیة الحقوق جامعة عنابة  -1

  23300عنابة –مسكن الحجار ) 150(حي النصر  15العلوم للنشر والتوزیع، 
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  :الخاتمة

القضاء الاداري في الجزائر جزءا ثانیا من النظام القضائي الذي كان   اصبح لقد

في ظل ما یسمى موحدا وتعرض للانقسام ،لیصبح مكونا لهیئتین قضائیتین 

بالازدواجیة القضائیة الذي یفسر من قبل القائمین علیه على انه یدخل في اطار 

وتنظیم السلطة القضائیة للتقرب قدر الامكان من مستوى تحقیق  سیاسة اصلاح العدالة

  .العدالة، الدیموقراطیة كعنصرین لقیام دولة القانون

فاختصاص القضاء الاداري مرتبط بافكار وتوجهات المشرع الجزائري غیر المستقرة 

انونیة فمنذ الاستقلال وهو یتردد في اتخاذ مسار معین یستقر علیه ویحدد به القاعدة الق

  .التي تنظم المرافق العامة للدولة ومنها مرفق القضاء

وعلیه فقد حدد المشرع الجزائري اختصاص القضاء الاداري بناء على المعیار 

الذي یعتمد على الجهة مصدرة التصرف محل الرقابة القضائیة ثم وزع " المقید"العضوي

نیة صریحة من حیث هذا الاختصاص بین جهات القضاء الاداري بمقتى نصوص قانو 

اختصاص عام ولمجلس الدولة –مداها اذ منح للمحاكم الاداریة جهة قضائیة دنیا 

اختصاص مقید بنصوص محددة في القانون المتعلق به والتي تشكل في مجموعها 

الاختصاص القضائي لمجلس الدولة من حیث مدى هذا الاختصاص الذي حدده 

لاختصاص الوطني ینظرها بصفة مباشرة المشرع بالنظر في قضایا الجهات ذات ا

ونهائیة واختصاصه الاستئنافي كقاضي درجة ثانیة في النظام القضائي اضافة الى 

  .اختصاصه كقاضي قانون ضد احكام الجهات القضائیة الاداریة ومجلس المحاسبة

وبناءا على ما سبق یتبین ان توزیع الاختصاص بین جهات القضاء الاداري یتم بناء 

  :الاسس التالیةعلى 

  .اعتبار المحاكم الاداریة صاحبة الولایة العامة للنظر في كافة المنازعات الاداریة-1
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جمیع احكام المحاكم الاداریة تصدر بصفة ابتدائیة قابلة للاستئناف امام مجلس -2

 .الدولة 

 كاعلى هیئة قضائیة في هرم النظام القضائي الاداري–یختص مجلس الدولة  -3

كاعلى هیئة قضائیة في هرم النظام القضائي الاداري حصرا ببعض المنازعات الاداریة 

    .مباشرة وبصفة نهائیة الى جانب اختصاصه بالاستئناف والنقض

من خلال هذه المذكرة نستنتج أن لأمین الضبط بالمحكمة الإداریة دور وعلیه و 

ى عند الاستئناف حیث أن فعال ابتدءا من رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم وحت

  .أمانة الضبط ونظام متابعة

و أما تسییر تطبیقة الملف القضائي على مستوى المحكمة الإداریة  هما  

الركیزة الأساسیة للعمل القضائي وهي نقطة بدایة لأي دعوى  فیعتبر أمین الضبط 

  .بمثابة الشاهد على أعمال القاضي عند حضوره للجلسات

أن یلقي القانون الجدید الذي احدث ثورة إجرائیة أعادت وفي الأخیر نتمنى 

النظر بشكل كامل في إجراءات التقاضي والتنفیذ عند البدء في سریانه وان یساهم فعلا 

في تحسین أداء مرفق القضاء و تحقیق نتائج ایجابیة بمناسبة تطبیقه في انتظار ما 

  .سیلحقه من آثار مستقبلیة 
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  :قائمة الملاحق

  الحافظة الخاصة بتكوین الملف. 
  نسخة عن الوصل. 
 أمر یتضمن تعیین الغرفة المختصة بالفصل. 
 أمر تعیین القاضي المقرر. 
 أمر بتصحیح إجراء معیب شكلا. 
  دفع الرسومخاص بتكملة (أمر بتصحیح إجراء معیب شكلا.( 
 أمر یتضمن توجیھ اعذار. 
  تبلیغ عریضة او مذكرة. 
  أمر یتضمن تحدید اختتام التحقیق. 
 أمر یتضمن إعادة السیر في التحقیق. 
  أمر بإحالة الملف إلى محافظ الدولة. 
  طلبات محافظ الدولة. 
 أمر بجدولة القضیة للجلسة. 
  إخطار بتاریخ الجلسة. 
  أمر بالا وجھ للتحقیق. 
 ر بإرسال الملف للسید محافظ الدولة بعد الأمر بالا وجھ للتحقیق أم. 
  أمر یتضمن إحالة ملف امام تشكیلة حكم الغرفة. 
  أمر یتضمن إحالة ملف امام تشكیلة حكم الغرفة  بعد تقدیم السید محافظ الدولة

 .لدى المحكمة التماساتھ
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  المراجع قائمة

   :القوانین والمراسیم*

فبرایر  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - )1(

 .22، جریدة رسمیة عددالإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008سنة 

 .المتعلق بالقانون المدني  2005یولیو  20،المؤرخ في  10-05قانون رقم  – )2(

متعلق بالمحاكم الاداریة ، 30/05/1998مؤرخ في  98/02قانون رقم – )3(

 .1998سنة  37جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن  14/11/1998المؤرخ في  98/356المرسوم التنفیذي رقم - )4(

 .37ر عدد .ج.ن  98/02قانون رقم تطبیق ال

 یتضمن 2008دیسمبرسنة  24مؤرخ في  409- 08مرسوم تنفیذي رقم   - )5(

، ج ر القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجھات القضائیة 

 .73العدد

 :الكتب*

شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة دار : طاھري حسین -)6( 

  .2005الجزائر الخلدونیة 

احمد محیو،المنازعات الاداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرط  -)7(

5،2003.  

حسین السید بسیوني،دور القضاء في المنازعات الاداریة،دراسة مقارنة للنظم  -)8(

  .1988كتب، القاھرة القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر، عالم ال

طاھري حسین القانون الاداري والمؤسسات الاداریة،الدار الخلدونیة الجزائر ،  -)9( 

  .2007ط 

القضاء الاداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة عمار بوضیاف ، -)10(

  .1،2000دار ریحانة ،الجزائر ط 2000- 1962
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القضائي النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام "عوادبدي عمار -)11(

  4الجزء الاول القضاء الاداري ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ط"الجزائري 

2005.  

شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة دار : طاھري حسین  -)12(

  .2005الخلدونیة الجزائر 

الخصومة الاداریة ، : الاستاذ رشید خلوفي  قانون المنازعات الاداریة   -)13(

الاستعجال الاداري ، الطرق البدیلة لحل النزاعات الاداریة  الجزء الثالث الطبعة 

  .4.02.5280رقم النشر  2013-07الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

الاستاذ الدكتور محمد الصغیر بعلي استاذ القانون الاداري ، كلیة الحقوق ،  -)14(

حي النصر  15جامعة عنابة ، المحاكم الاداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع 

  .23200عنابة  –الحجار ) مسكن150(

 :المذكرات*

تحت عنوان دور أمین  2014مذكرة تخرج خاصة بأمناء أقسام الضبط دفعة  -)15( 

  .الضبط كمساعد للقاضي بتصرف 
   

  :المواقع الالكترونیة*

)16(-  www.djelfa.info.com   

  
  

 

http://www.djelfa.info.com/
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